




 

 

 وجوب الخمس

 في الميراث

 

 

 

 من أبحاث المرجع الدیني آیة الله العظمي

   الشیخ محمد الیعقوبي 

 

 

 

 

 

 بقلم  

 الشیخ قیس الطائي



 



 

 

 

 

 المقدمة

 سماحة الیه تطرق التي الإجتهادیة المباحث من

هو وجوب الخمس في المیراث،      الأستاذ شیخنا

ووصل الی  المقام في آراء الفقهاء سماحته وإستقرء

وذکر  أنه في المسألة ثلاثة أقوال وذکرها بالتفصیل

 و الضوابط وفق وناقشها الأقوال من کل أدلة

 ابدی المطاف نهایة وفي المتقنة، الإجتهادیة القواعد

 .البحث ختام في الیه وسنشیر الشریف رأیه

  

 مطلقا   القول الأول الوجوب

الوجوب مطلقاً أي سواء کان محتسباً أو غیر 

وابن إدریس عن أبي  محتسب، وقد نقله العلامة
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: ))وقال بعض الحلبي، قال ابن إدریسالصلاح 

أصحابنا: إن المیراث والهدیة والهبة، فیه الخمس، 

ذکر ذلك أبو الصلاح الحلبي في کتاب الكافي الذي 

 .(1)صنّفه((

وفي فقه الرضا الذي أثبت البعض بالتتبع أنه 

والذي یرجع إلیه  رسالة والد الشیخ الصدوق

)وکل ما أفاده الفقهاء إذا أعوزتهم النصوص، قال: 

الناس فهو غنیمة( إلى أن قال: )وسائر الفوائد من 

المكاسب والصناعات والمواریث وغیرها لأن 

 .(2)الجمیع غنیمة وفائدة من رزق الله تعالى(

 وعدّه ابن الجنید من الأرباح والفوائد إلا أنه بنى

                                                                    

 .1/694( السرائر: 1) 

، کتاب الخمس، أبواب 11أحادیث الشیعة، مج( جامع 2)

 .8، ح12فرضه وفضله، باب



 

 

 

 7....................................................وجوب الخمس في المیراث

الحكم بوجوب الخمس في هذا القسم أي الفاضل  

الاحتیاط فقد نقل عنه  منها عن مؤونة السنة على

العلامة قوله: ))فأما ما استفید من میراث أو کدّ 

بدنٍ أو صلة أخ أو ربح تجارة، أو نحو ذلك 

 .(1)فالأحوط إخراجه((

، وقال صاحب (2)وقوّاه صاحب الحدائق

: ))لا يخفى علیك قوّته من جهة الأدلة، الجواهر

بل مال إلیه في اللمعة، فالاحتیاط لا ینبغي أن 

 .(3)یترك((

ونسبه إلى المحقق  وقواه الشیخ الأنصاري

 المعتبر ))واختاره في اللمعة، ومال إلیه في في

                                                                    

 .3/181( مختلف الشیعة: 1)

 .12/312( الحدائق الناضرة: 2)

 .14/14( جواهر الكلام: 3)
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 .(1)شرحها((

 

 الأدلة على الوجوب 

استدل على وجوب الخمس في المیراث المحتسب 

بصحیحة علي بن مهزیار الآتیة بإذن الله تعالى، 

 واستدل على وجوبه في المیراث مطلقاً )سواء کان

محتسباً أو غیر محتسب( بعموم وجوبه في کل غنیمة 

وفائدة والمیراث من الفوائد وعدم وجود ما یصلح 

لاستثناء المیراث من هذا العموم، واستدل علیه بعدة 

 أدلة:

 

 الآیات القرآنية الدليل الأول:

 من القرآن الكریم: وهو عموم لفظ )غنمتم( في

                                                                    

، کتاب ( المجموعة الكاملة لآثار الشیخ الأنصاري1)

 .11/192الخمس: 
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 فَأَنَ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَن  قوله تعالى: 
ٍ
ء نْ شََْ  لله  مْتُمْ م 

ي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاک ين   خُُُسَهُ وَل لرَسُول  وَل ذ 

نَا  بالله  وَابْن  السَب یل  إ نْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ  وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْد 

 یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان  
  عَلَى کُلّ  والُلهیَوْمَ الْفُرْقَان 

ٍ
ء شََْ

یر  
  .(1) قَد 

وأشكل على الاستدلال بالآیة بأن لفظ 

)الغنیمة( خاص بغنائم الحرب کما تشهد استعمالاته 

في القرآن الكریم فینصرف إلیه اللفظ في هذه الآیة 

خصوصاً وأنها واردة ضمن مجموعة آیات تتناول 

معرکة بدر فیُظنّ أن المراد بالغنیمة ما یؤخذ بالحرب 

هذا الإشكال بأن    شیخنا الأستاذ فردّ سماحة

 هذا الظن غیر صحیح لعدة وجوه:

 القاعدة المعروفة أن )المورد لا يخصّص الوارد(

                                                                    

 .61( الأنفال:1) 
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ولو خُصّصت کل آیة بمورد نزولها لخرج القرآن عن 

کونه کتاباً خالداً یأخذ بأیدي البشر نحو الكمال 

حتى قیام یوم الدین، فمثلًا لا یكتفى بتخصیص 

 الحرب بل بغنائم معرکة بدر خاصة. الآیة بغنائم

وقعت في سیاق آیات لا یُشكّ في إن الآیة 

عمومها، ولنأخذ الآیتين اللتين قبلها، قال تعالى: 

 لله  وَقَات لُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ ف تْنَة  وَیَكُونَ الدّینُ کُلُهُ 

یر   اللهَفَإ ن  انْتَهَوْا فَإ نَ 
وَإ نْ تَوَلَوْا . ب مَا یَعْمَلُونَ بَص 

یرُ  اللهَ فَاعْلَمُوا أَنَ   (1)مَوْلاکُمْ نعم، الْمَوْلَى وَن عْمَ النَص 

نعم، تضمّن ذیل الآیة الانتقالة إلى التذکیر بالمورد 

وَمَا أَنْزَلْنَا  بالله  إ نْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ الخاص بقوله تعالى: 

نَا یَوْمَ الْفُرْقَان  یَوْمَ  وهذا  الْتَقَى الْجَمْعَان  عَلَى عَبْد 

 المقدار لا یصلح للتخصیص قطعاً.

                                                                    

 .61-39( الأنفال:1)
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 عدم اختصاص المعنى اللغوي للفظ )الغنم( بما

یؤخذ في الحرب، قال الراغب في المفردات: ))الغَنَم 

نَ الْبَقَر  وَالْغَنمَ  معروف، قال تعالى:  والغُنم:  وَم 

إصابته والظفر به ثم استُعمل في کل مظفور به من 

ة العدى وغیرهم(( وقال الطريحي في مجمع جه

البحرین: ))الغنیمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، 

ولكن اصطلح جماعة على أن ما أُخذ من الكفار مع 

 القتال فهو غنیمة((.

واعترف غیر واحدٍ من العامة أیضاً بعموم الآیة، 

ولكنهم ادّعوا الاختصاص بغنائم الحرب بالإجماع، 

 .(1)لقرطبيراجع تفسیر ا

إن غایة ما تدل علیه کلمات المستشكل هو أن 

 على طبق الآیة في مرحلة التنفیذ والإجراء النبي

                                                                    

في المستند في شرح العروة الوثقى:  الخوئي( حكاه السید 1)

 عن الجامع لأحكام القرآن. 21/194
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خصوص غنائم الحرب وهي لا شك من مصادیق 

الغنیمة، لكن هذا لا یقید إطلاقها ویمنع شمولها 

للمصادیق الأخرى إذ قد يجد ولي الأمر مصلحة في 

ق وتأجیله في تنفیذ القانون على بعض المصادی

 المصادیق الأخرى.

استدلال الفقهاء )قدس الله أرواحهم( بالآیة 

على وجوب الخمس في کل ما أفاد الناس فقد حُكي 

عن العماني: ))أن الخمس في الأموال کلها حتى 

الخیاط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في 

 .(1)کسب یده، لأن ذلك إفادة من الله وغنیمة((

في الاستدلال على وجوب  شهید الثانيوقال ال

الخمس في المیراث: ))لظهور کونها غنیمة بالمعنى 

                                                                    

في  ( حكاه المحقق في المعتبر وذکره الشیخ الأنصاري1)

 .11/192کتاب الخمس: 
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الأعم، فتلحق بالمكاسب، إذ لا یشترط فیها حصوله 

 .(1)اختیاراً، فیكون المیراث منه((

واشتهرت لدى الفقهاء )قدس الله أرواحهم(    

القاعدة العقلائیة ))من کان له الغنم فعلیه الغرم( مما 

یعني تسلیمهم بسعة معنى الغنم لكل فائدة لیقابل 

 الغرم.

لو سلّمنا ظهور لفظ )الغنیمة( کحقیقة شرعیة 

في غنائم الحرب خاصة، فإن الوارد في الآیة هو 

 الرجوع إلى أصل معناه.الفعل )غنم( فلا بد من 

الروایات التي وردت في تفسیر الآیة مضافاً إلى 

الروایات التي یستفاد منها عموم الوجوب إذا 

اعتبرناها مفسّرة ومبیّنة للآیة الشریفة باعتبار أن 

 بیان أسرار وتفاصیل ما أودع في وظیفة الأئمة

                                                                    

 .2/248( الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة: 1)
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 القرآن الكریم، وإلا فإنها دلیل مستقل. 

لأولى خبر حكیم مؤذن بني عبس ومن الطائفة ا 

قال: )قلت له:  )ابن عیسى( عن أبي عبد الله

 فَأَنَ 
ٍ
ء نْ شََْ خُُُسَهُ  لله  وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَن مْتُمْ م 

قال: هي والله الإفادة یوماً بیوم(  وَل لرَسُول  

 . (1)الحدیث

وصحیحة عبد الله بن سنان قال: )سمعت أبا 

الخمس إلا في الغنائم  یقول: لیس عبد الله

بتقریب أننا نعلم بوجوب الخمس في غیر  (2)خاصة(

غنائم الحرب فلا بد أن تكون الغنائم شاملة لها لرفع 

                                                                    

، 6( وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب الأنفال، باب 1)

الكلیني في الكافي والشیخ في التهذیب رواها  .8ح

 والاستبصار.

وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب ما يجب فیه ( 2)

 .1، ح2الخمس، باب 
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لرفع التنافي  التنافي وأجاب به صاحب المدارك

فقال: ))أو بالتزام اندراج الجمیع في اسم الغنیمة، 

معناه  ، وقیل في(1)لأنها اسم للفائدة فتتناول الجمیع((

 . (2)أکثر من وجه

                                                                    

 .1/343 ( مدارك الأحكام:1)

( فقیل في معناه أنه لا يجب الخمس بحسب ظاهر الكتاب 2)

إلا في الغنائم باعتبار أن وجوبه في الموارد الأخرى أُخذ من 

قاله الشیخ في التهذیب(، وقال في الوسائل إن الحصر السنة )

إضافي بمعنى أن الخمس لا يجب في کل ما أخذ من الكفار 

فهناك الفيء مما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب والأنفال فلا 

يجب فیه الخمس إلا في الغنائم المأخوذة بقتال فإنها یطلق علیها 

ان الأخرى عن أبي الغنیمة مقابل الفيء فتكون کروایة ابن سن

قال: )سمعته یقول في الغنیمة يخرج منها الخمس  عبد الله

ویقسّم ما بقي بين من قاتل علیه وولي ذلك، وأما الفيء 

)وسائل الشیعة: کتاب  والأنفال فهو خالص لرسول الله

 (.16، ح1الخمس، أبواب قسمة الخمس، باب



 

 

 

 وجوب الخمس في المیراث...................................................06

ومنها صحیحة علي بن مهزیار المطوّلة المعروفة 

في هذا الباب، وفیها )فأما الغنائم والفوائد فهي 

وَاعْلَمُوا واجبة علیهم في کل عام، قال الله تعالى: 

 فَأَنَ 
ٍ
ء نْ شََْ  (1)إلخ( خُُُسَهُ وَل لرَسُول   لله أَنَمَا غَن مْتُمْ م 

بتقریب ذکره بعض الأعلام المعاصرین: ))حیث 

یقال بدلالته على أن المراد بالغنائم في الآیة الشریفة 

 مطلق الفائدة، وذلك:

للفوائد على  لأن نفس عطف الإمام ـ أولاً 

الغنائم مرتين بل ثلاث مرات ظاهر في العطف 

 التفسیري، وأن المراد بالغنائم هو الفوائد.

الاستشهاد بالآیة المبارکة الظاهر باعتبار  ـ وثانیاً 

یرید الاستدلال بها على ثبوت  في أن الإمام

                                                                    

ائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب ما يجب فیه وس( 1)

 .1الخمس، ح
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الخمس في الفوائد على المكلفين في کل عام في قبال ما 

 أوجبه علیهم في هذا العام بالخصوص.

بذلك، بل تصدیه  عدم اکتفاء الإمام -وثالثاً 

بنفسه لبیان بعض الأمثلة للفوائد والغنائم التي يجب 

ا الخمس في کل عام، ولیست کلها غنائم دار فیه

 الحرب.

وعلى هذا الأساس یقال بصراحة الصحیحة في 

إمكان استفادة العموم من الغنیمة في الآیة 

 .(1)المبارکة((

: هذا التقریب کافٍ   قال شیخنا الأستاذ

للخروج من اختصاص معنى الغنائم بغنائم الحرب 

 ورد في لكن استظهار معنى عموم الفائدة کما

التقریب وحكي عن الشهید في البیان ))أن هذه 

                                                                    

 .2/19( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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محل تأمل،  (1)السبعة کلها مندرجة في الغنیمة((

 فسنشیر إلیه في الإیضاح الآتي.

ویمكن تقریب هذا المعنى مما ورد في کتب العامة 

فلما  )أن رجلًا من بني عبد قیس جاء إلى النبي

اء بالصلاة والزکاة وإعط أراد الانصراف أمره

: في تقریبه الخمس مما غنم( قال السید الخوئي

))فإن من الواضح عدم إرادة الخمس من غنائم 

الحرب، لعدم فرض قتال أو غزو، بل المراد خُس 

 .(2)الأرباح والمتاجر کما لا يخفى((

 وجهاً آخر لدلالة الآیة وأضاف السید الخوئي

                                                                    

 .1/341( مدارك الأحكام: 1)

ونقل  21/199( المستند في شرح العروة الوثقى: 2)

وسنن الترمذي:  2/131الحدیثين عن صحیح البخاري: 

1:8/2411. 
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 الذيـ على التعمیم بقوله: ))ولعل في التعبیر بالشيء 

إیعازاً إلى هذا  ـ فیه من السعة والشمول ما ترى

التعمیم، وأن الخمس ثابت في مطلق ما صدق علیه 

ـ  کالدرهمـ  الشيء من الربح وإن کان یسیراً جداً 

 غیر المناسب لغنائم الحرب کما لا يخفى((.

هذا الوجه لا یصلح :    الأستاذ شیخنا قال

ه یأتي في المرتبة دلیلًا على تفسیر معنى الغنیمة لأن

اللاحقة لتفسیرها فبعد أن یعرف معنى الغنیمة، 

یؤخذ بإطلاق شَء لما یناسب ذلك المعنى، فإذا 

کانت الغنیمة مختصّة بما یؤخذ في الحرب فان إطلاق 

)شَء( یشمل حتى الملعقة أو عود الثقاب مثلًا، وإن 

کانت عامة لكل فائدة فإن إطلاق )شَء( یشمل 

 حتى الدرهم. المقدار الیسیر
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 إیضاح

 الآیة من )الغنیمة( في   استظهر شیخنا الأستاذ

الشریفة معنى أوسع من غنائم الحرب إلا أنه لا 

یشمل کل ربح وفائدة حتى ما یرد من التكسب 

وأرباح التجارة والحرف والصناعات، حكى في 

لسان العرب عن التهذیب قول الكسائي: ))الغُنم: 

شقة(( وقال مثله الخلیل بن الفوز بالشيء من غیر م

أحمد في کتاب )العين(، وهذا التعبیر قد یكون غیر 

واضح للإشكال بأن أي مشقة أکبر مما یواجهه 

المحاربون؟، فلعله أراد أن معنى الغنیمة یتضمن 

عدم بذل شَء بإزائها کحیازة المباحات ویمكن 

تسمیتها کما في بعض المصادر بالفائدة المطلقة، ولا 

طلق الفائدة کأرباح التجارة وسائر تشمل م

التكسبات فإنه یبذل شیئاً بإزائها کالمال أو 

 ـالجهد.ولعله لذلك فسّرها في المنجد بقوله: ))غَن م 
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 .((غُنمًا الشيء: فاز به وناله بلا بدل

: ))إن ومن هنا یعلم ما في قول السید الخوئي

ترادف کلمة )غنم( بالصیغة الواردة في الآیة المبارکة 

)ربح( و)استفاد( وما شاکل ذلك، فتعمّ مطلق 

فإن    (2)ومثله قول الشیخ الفیاض (1)الفائدة((

الربح یطلق على ما حصل علیه زیادة عن رأس المال 

 المصروف فلا یكون من الغنیمة. 

وهو معنى مقارب للظفر الذي ذکره الراغب. 

وقد ورد في بعض الروایات عنوان )الغنم( قسیمًا 

للتكسب کخبر عبد الله بن سنان قال: )قال أبو عبد 

 إلخ.  (3): على کل امرئٍ غنم أو اکتسب الخمس(الله

                                                                    

 .21/194( المستند في شرح العروة الوثقى: 1)

 .7/111( تعالیق مبسوطة: 2)

( وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب ما يجب فیه 3)

 .8، ح8الخمس، باب 
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ومما یدل على اختلافهما اختلاف مصرف 

خُسهما، فإن مصرف خُس الغنائم هي العناوین 

لستة المذکورة في کتاب الله تعالى، بینما مصرف خُس ا

الأرباح هو الإمام باعتبار موقعه وتدل علیه روایات 

التحلیل ولو لم یكن هو صاحب الحق کاملًا لم یفعل 

 ذلك.

أي عدم شمول معنى ـ  ویبدو أن هذا الفهم

موجود لدى جملة من السلف ـ  الغنیمة للاکتساب

 کالشیخ الطوسي الصالح )قدس الله أرواحهم(

فإنه جعل المعادن من الغنائم دون أرباح التجارة 

: ))المعادن کلها يجب فیها وفوائد الكسب، قال

الخمس من الذهب والفضة والحدید(( إلى أن قال: 

 ))دلیلنا قوله تعالى: 
ٍ
ء نْ شََْ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَن مْتُمْ م 

مما غنمه  وهذه الأشیاء کلها خُُُسَهُ  لله فَأَنَ 
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 في المسألة التالیة: ))يجب ثم قال (1)الإنسان((

الخمس في جمیع المستفاد من أرباح التجارات 

والغلات... دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم(( ولم 

 یستدل بالآیة ولا عموم معنى الغنیمة لها. 

وقد التفت إلى هذا التفریق أحد الأعلام 

صحیحة ابن المعاصرین حیث ردّ على من استدل ب

مهزیار المتقدمة على عموم معنى الغنیمة في الآیة 

الشریفة بالنكات الثلاث المتقدمة لكل ربح وفائدة 

بقوله )قد(: ))إن مفاد آیة خُس الغنیمة ثبوته في 

الغنیمة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الوسط، وهو 

الفائدة المطلقة لا الحاصلة بالكسب أو الجهد أو 

كات الثلاث المتقدمة في هذا التقریب الطاقة، وأن الن

لیس شَء منها تاماً، لأنها مبنیة على أن یراد بالفائدة 

                                                                    

 .138المسألة  2/114( الخلاف: 1)
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مطلق الربح ولو في قبال جهد أو کسب مع أن 

الفائدة بقول مطلق ظاهر في الفائدة المحضة التي 

تكون بلا عوض، وأما ربح الكسب أو أجرة العمل 

بق وإلا فهو فائدة نسبیة وبالإضافة إلى وضعه السا

فلیست الأجرة مجانیة وبلا مقابل بخلاف الغنیمة 

ونحوها من الفوائد المجانیة غیر المتوقعة والمنتظرة، 

وهذا نظیر الماء المطلق والماء المضاف، فعطف الفوائد 

على الغنائم في الصحیحة وإن کان عطفاً تفسیریاً إلا 

أنه یؤکد المعنى الخاص المتقدم عن اللغویين للغنیمة، 

کما أن الأمثلة المذکورة تشخص نفس المعنى للفائدة 

 .(1)والغنیمة((

ثم قال )قد(: ))من یلاحظ مجموع الروایات 

في باب الغنیمة وکیفیة  الواردة عن المعصومين

                                                                    

 .2/27( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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تقسیمها وأخذ الخمس منها وتقسیمه لیطمئن بأن 

عنوان الغنیمة تطلق عندهم في قبال الفيء، فالغنیمة 

بالقتال من الكفار، والفيء ما  معناها ما کان یؤخذ

یكون بدون قتال، وإن المغنم في الآیة أیضاً استعمل 

في ذلك، بل نفس الروایات المستفیضة التي تحصر 

الخمس في العناوین الخمسة ومنها الغنیمة تكون 

شاهدة على أن المراد بالغنیمة في الكتاب الكریم 

أیضاً نفس ذلك المعنى الخاص، لا مطلق الربح 

 الفائدة حتى المكتسبة، فراجع وتأمل((.و

: یشیر إلى جملة من   قال شیخنا الأستاذ

الموارد  الروایات ذکرت عنوان الغنیمة في عرض

الأخرى کمصححة حماد بن عیسى عن بعض 

قال: )الخمس من  أصحابنا عن العبد الصالح

خُسة أشیاء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن 
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إلخ، وظاهر کلامه العدول عن  (1)المعادن والملاحة(

تفسیره المتقدم وهو في غیر محله، لأننا لا ننكر 

استعمال لفظ )الغنیمة( في غنائم الحرب في القرآن 

والسنة وانصرافها إلیها لكننا ننكر تقییدها بهذا 

إذ الانصراف لا  ـ حتى في الآیة الشریفةـ  المعنى

 یصلح للتقیید.

الله أرواحهم( إلى  وذهب جملة من العلماء )قدس

اختصاص معناها في الآیة الشریفة بغنائم الحرب، 

: ))إن المتبادر من الغنیمة وقال صاحب المدارك

الواقعة فیها غنیمة دار الحرب کما یدل علیه سوق 

الآیات السابقة واللاحقة، فلا یمكن التجوز بها في 

وقد تقدم النقاش  (2)غیره إلا مع قیام الدلالة علیه((

                                                                    

 .8، ح1( وسائل الشیعة: کتاب أبواب قسمة الخمس، باب 1)

 .1/381( مدارك الأحكام: 2)
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ه، إلا أن مبررهم )قدس الله أرواحهم( في فی

الاستغناء عن الالتزام بعموم معنى الغنیمة في الآیة 

اکتفاؤهم بالروایات الشریفة، وهي کافیة فعلًا في 

إثبات التعمیم إلا أن هذا التحقیق له آثار ستظهر 

 لاحقاً.

والنتیجة أن معنى )الغنیمة( في الآیة هو معنى 

یص بغنیمة الحرب وسط فهو أوسع من التخص

وأخص من مطلق الفائدة کأرباح التجارات 

 والأجارات وقد سمیناها بالفائدة المطلقة.

وقد عبّر الشیخ المنتظري )قد( عن هذه 

الخصوصیة بقوله: ))لا يخفى أن الغنم لا یصدق 

على کل ما یظفر به الإنسان وإن کان بتبدیل ماله بلا 

 صدقه حصول ربح وفائدة، فلا محالة یعتبر في

خصوصیة. ولعل الخصوصیة التي أشربت في معناه 

هو عدم الترقب والتوقع المباشر فهو عبارة عما ظفر 
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به الإنسان بلا توقع لحصوله وتصدٍ مباشر 

لتحصیله، فما یتصدى الإنسان لتحصیله في الحرب 

مباشرة هو خذلان العدو والغلبة علیه، لا اغتنام 

ن وما يحصل الأموال، وکذلك الكنوز والمعاد

بالغوص. نعم، غیر مترقبة بحسب العادة قد تحصل 

وقد لا تحصل، وما یتصدى الإنسان لتحصیله 

بحسب العادة في مكاسبه وحرفه الیومیة هو إمرار 

المعاش ورفع الحوائج الیومیة، فالزائد على ذلك 

 .(1)نعمة غیر مترقبة((

اقتصرنا على  لو:     الأستاذ شیخنا فقال

ي ذکرناه لكان أولى فإن استنباط مثل هذه المعنى الذ

الخصوصیات قد يجعله عرضة للنقض، کمثال غنائم 

الحرب فإن الهدف الأساس والمباشر للحرب هو 

                                                                    

 .17: کتاب الخمس للشیخ المنتظري( 1)
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تحقیق المصالح والغنائم المادیة والمعنویة فهي 

مقصودة ومترقبة الحصول وما القتال إلا وسیلة 

لتحقیق الهدف وإزالة المانع عن طریقه. ومع ذلك 

فالخصوصیة التي أضافها )قد( لمعنى الغنم وهو 

عدم الترقب والتوقع مضافاً إلى ما ذکرناه شَء 

 حسن.

 

 معضلة تأریخية الخمس

ویوجد هنا إشكال لا یزال یردده المشككون في 

وجوب الخمس لنقض هذه الرکیزة الأساسیة 

لدیمومة المشروع الإسلامي المبارك، ننقله ببیان 

قال: ))إن الآیة لو کانت مطلقة  السید الخوئي

وکان هذا النوع من الخمس ثابتاً في الشریعة المقدسة 

فلماذا لم یعهد أخذه من صاحب الشرع؟! حیث لم 

ینقل لا في کتب الحدیث ولا التأریخ أن النبي 
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أو أحداً من المتصدّین بعده حتى  الأعظم

وصیّه المعظم في زمن خلافته الظاهریة تصدى لأخذ 

اس من الأرباح والتجارات کما کانوا یبعثون الأخُ

العمال لجبایة الزکوات، بل قد جعل سهم خاص 

للعاملين علیها، فإنه لو کان ذلك متداولاً کالزکاة 

لنقل إلینا بطبیعة الحال. وإن تعجب فعجب أنه لم 

یوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر في صدر 

، حیث إن الإسلام إلى عهد الصادقين

الروایات القلیلة الواردة في المقام کلها برزت 

وصدرت منذ هذا العصر، أما قبله فلم یكن منه اسم 

 .(1)ولا رسم بتاتاً حسبما عرفت((

ووصف الشیخ المنتظري )قد( هذه المشكلة بأنها 

 ومع ذلك فإنه (2)))معضلة قویة في هذه المسألة((

                                                                    

 .21/197( المستند في شرح العروة الوثقى: 1)

 .211( کتاب الخمس للشیخ المنتظري: 2)
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 ین:يُجاب هذا الإشكال على کلا الاحتمالين المتصور

 

 الاحتمال الأول 

أي وجوب الخمس ـ أن نفترض أن هذا التشریع 

وإنما  لم یكن ثابتاً في عصر النبي ـ في کل فائدة

ومن بعدهما  جعل تشریعه على ید الصادقين

من الأئمة الطاهرین، وهذا مما لا ضیر فیه إذ إننا 

مشّرعون  نعتقد أن الأئمة المعصومين

بعد  (1)وأنه )فُوّضَ إلیهم أمر الدین( کالنبي

                                                                    

( دلّت على ذلك أخبار عدیدة کخبر عبد الله بن سنان قال: 1)

: )إن الله عز وجل أدّب رسوله حتى قوَمه قال أبو عبد الله

ومَا آتَاکُمُ الرَسُولُ إلیه فقال عز ذکره  على ما أراد ثم فوَض

 فما فوض الله إلى رسوله فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَکُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوُا

 فقد فوّضه إلینا( وخبر موسى بن أُشیم عن أبي عبد الله

بن  وفیه: )یا ابن أشیم إن الله عز وجل فوّض إلى سلیمان
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ونعلم أیضاً أن جملة من  جدّهم رسول الله

بیانها إلى الأئمة من  الأحكام أوکل رسول الله

أهل بیته بحسب الظرف المناسب فان أحكام 

الإسلام لم ترد جملة واحدة وإنما بیّنها رسول 

والأئمة من بعده بالتدریج، وینقل عن أبي  الله

في أهل الجمل  قوله: ))لولا سیرة علي حنیفة

وصفين لما عرفنا حكم البغاة من المسلمين إلى قیام 

فلا ضیر إذن في أن یكون تشریع  (1)یوم الدین((

الخمس في غیر غنائم الحرب متأخراً خصوصاً بناءً 

                                                                                           

سَابٍ داوود فقال:  كْ ب غَیْر  ح   هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْس 

ومَا آتَاکُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا فقال: ] وفوض إلى نبیه

فقد فوضه إلینا(  نَهاَکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوُا[ فما فوض إلى رسوله

أصول الكافي، کتاب الحجة، باب التفویض إلى رسول )

 (.والأئمة الله

 راجع کتاب )دور الأئمة في الحیاة الإسلامیة(.( 1)
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على ما قیل من أن تحدید الضرائب المالیة بید ولي 

 التسعة فرضها على الأمر، کالزکاة فان النبي

وضعها على  وعفى عن غیرها، وأن أمیر المؤمنين

 الخیل ونحوه.

 

 الاحتمال الثاني 

أن یكون وجوب الخمس ثابتاً منذ زمان 

بعموم الآیة والأحادیث الشریفة وهو  النبي

المناسب لما قرّبناه ويجاب الإشكال حینئذٍ بعدة 

 وجوه:

))على تقدیر تسلیم عدم بعث العمال لأخذ 

س فهذا لا یكشف عن عدم الوجوب بوجه، الأخُا

کیف؟! ووجوب الخمس في الرکاز مما أصفقت علیه 

 ، ومع ذلك لم ینقل(1)العامة ورووا فیه روایات کثیرة

                                                                    

 : )في الرکازقال النبي ( روى الشیخ الطوسي1)
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أو من بعده بعث  ولا في مورد واحد أن النبي

أحداً لجبایته، فعدم البعث والحث للأخذ لازم أعمّ 

 لعدم الوجوب فلا یكشف عنه أبداً.

العامة قد رووا هذا الخمس عن  على أن

والترمذي:  ، فقد ورد في صحیح البخاريالنبي

فلما  أن رجلًا من بني عبد قیس جاء إلى النبي

بالصلاة والصیام والزکاة  أراد الانصراف أمره

. فان من الواضح عدم (1)وإعطاء الخمس مما غنم

إرادة الخمس من غنائم دار الحرب، لعدم فرض 

                                                                                           

الخمس( من مصادرهم کصحیح البخاري وصحیح مسلم 

أحمد بن حنبل وسنن الترمذي والنسائي  وموطّأ مالك ومسند

المسألة  117، صفحة 2الخلاف: جوأبي داوود والبیهقي. )

138.) 

، سنن الترمذي: 2/131( صحیح البخاري: 1)

 )من المستند(. .1/8/2411
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بل المراد خُس الأرباح والمتاجر کما لا قتال أو غزو، 

 يخفى((.

: الجواب صحیح، ثم  قال شیخنا الأستاذ 

: ))والإنصاف انه لم یتّضح لدینا بعد، ماذا قال

، بالإضافة إلى أخذ کانت الحالة علیه في عصره

هذا النوع من الخمس وعدمه، کیف؟! والعهد بعید 

الأمویين الذین والفصل طویل، وقد تخلل بیننا عصر 

بدلوا الحكومة الإسلامیة حكومة جاهلیة، ومحقوا 

أحكام الدین حتى أن کثیراً من الناس لم یعرفوا 

وجوب الزکاة الثابت بنصّ القرآن کما يحكیه لنا 

التأریخ والحدیث. بل في صحیح أبي داود وسنن 

النسائي: أن أکثر أهل الشام لم یكونوا یعرفون أعداد 

 الفرائض.

بن سعد في الطبقات: أن کثیراً من الناس وعن ا

لم یعرفوا مناسك حجهم. وروى ابن حزم عن ابن 
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عباس: أنه خطب في البصرة وذکر زکاة الفطرة 

وصدقة الصیام فلم یعرفوها حتى أمر من معه أن 

 یعلم الناس.

فإذا کان الحال هذه بالإضافة إلى مثل هذه 

ومتعلقة الأحكام التي هي من ضروریات الإسلام 

بجمیع الأنام فما ظنك بمثل الخمس الذي هو حق 

خاص له ولقرابته ولم یكن من الحقوق العامة کما في 

الزکاة، بل لخصوص بني هاشم زادهم الله عزاً 

وشرفاً، فلا غرابة إذن في جهلنا بما کان علیه أمر 

 .(1)أخذاً وصرفاً(( الخمس في عصره

ة یرد : هذه الإضاف   شیخنا الأستاذقال 

 علیها:

 إن الظلمة إنما محقوا وأهملوا الأحكام التي لا تصبّ 

                                                                    

 .21/198( مستند العروة الوثقى: 1)
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في مصالحهم أو تتعارض معها، وحكم وجوب دفع 

الخمس مما یناسب أهواءهم في الاستئثار بخیرات 

 الأمة فلا یُتوقع منهم إخفاؤه.

أخیراً فإن الخمس حق  التحفظ على ما قاله

ؤون خاص لمنصب ولي الأمر وهو الذي یرعى به ش

بني هاشم، ولیس أنه حق خاص بهم، لكن 

خصوصیة بني هاشم في الخمس مما لا تُنكر فإنه 

 عوض لهم عن الزکاة.

وعهد  إن عدم جبایة الخمس في عهد النبي

لو سلّمناه فإنه لا یعني عدم ثبوت  أمیر المؤمنين

حكم الوجوب، فالحكم ثابت بالآیة الشریفة 

توقفوا عن تنفیذه لمصلحةٍ ما کكون  لكنهم

الناس حدیثي عهد بالإسلام مما یدفعهم إلى التمرد 

والعصیان کما حصل في قضیة بیعة الغدیر، أو 

للتخفیف عن الأمة والرفق بهم لیطیب منكحهم 
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ومطعمهم کما دلّت علیه روایات التحلیل وکما في 

قال:  ـ بطریق الصدوقـ معتبرة یونس بن یعقوب 

فدخل علیه رجل من  عند أبي عبد الله)کنت 

القماطين، فقال: جعلت فداك تقع في أیدینا الأموال 

والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فیها ثابت، وأنا 

: ما عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله

فأخّر تنفیذه إلى  (1)أنصفناکم إن کلفناکم ذلك الیوم(

 .الأئمة المتأخرین

والرسائل التي کان یبعثها إنه قد ورد في الكتب 

إلى الملوك والزعماء ورؤساء العشائر  النبي

إلى قبائل الیمن( المروي في کنز العمال،  )کكتابه

ما یشمل بإطلاقه غیر غنائم الحرب لأنه غیر  3ج

                                                                    

، 6وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب الأنفال، باب  (1)

 .4ح
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مقترن بالحرب ولأن الحروب یفترض أنها تدار من 

قبل قیادة یعیّنها ولي الأمر ولیست کیفیة، وقد ورد 

میم إلى غیر غنائم الحرب صريحاً في بعضها التع

لوائل بن حجر الحضرمي  کالذي ورد في کتابه

 ما علىـ ولقومه: )وفي السُیوب الخمس( والسیب 

 الرکاز أو الجاري الماء أو المطر ماءـ  المنجد في

 کتابه في ورد وکالذي الأرض، في لانسیابها

 .(1)لأکیدر

کانوا  والأئمة الطاهرین إن النبي

یعلمون أن السلطة ستؤول إلى أعدائهم وسیدّعي 

وإمامة  أولئك الخلافة الشرعیة لرسول الله

                                                                    

الكتب والرسائل في کتاب )کلمة الرسول ( تجد هذه 1)

نقلها عن  212الأعظم( للسید حسن الشیرازي صفحة 

 ناسخ التواریخ.
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المسلمين وسیجعلون لأنفسهم کل الحقوق 

والامتیازات المفروضة لولاة الأمر، فلو قام 

بجبایة الخمس فإن أولئك سیجدون في  النبي

، العملیة مورداً ضخمًا لملء خزائنهم وتقویة سلطتهم

وعنواناً ومصدراً لشرعیة حكومتهم، لذا فإن 

 الفصل بين الإمامة الشرعیة المتمثلة بالأئمة

وبين الحكومات المتسلطة لـمّا أصبح واضحاً في 

ومن بعدهم لم یعُد هذا الخوف  عصر الصادقين

إن ـ موجوداً لانفصال السلطة الدینیة عن الدنیویة 

 علیهم فبدأ الأئمة )صلوات الله ـ صح التعبیر

أجمعين( ببیان هذا التشریع، وممن اعترف بهذا 

الفصل هارون العباسي حیث قال لولده المأمون 

: ))هذا إمام القلوب مشیراً إلى الإمام الكاظم

 وأنا إمام الأبدان((.

 وقد التفت إلى هذه النكتة أحد الأعلام
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المعاصرین حیث قال: ))فلعله أخفي بیانه وإظهاره  

كم لعل منها ما کان یعرفه أئمة إلى فترة لمصال ح وح 

من أن الحكم الإسلامي وخلافة  الهدى

سیُزوى عن أهله وأصحابه الحقیقیين  الرسول

المؤهلين له بنص من الله ورسوله، ومعه فلا داعي 

لإظهار مثل هذا الحكم الذي یزید في قوة الغاصبين 

وقدرتهم على الظلم والاستیلاء على الأمة ومقدرات 

مين، وقد ورد في بعض الروایات الإشارة إلى المسل

أن الخمس حق الإمارة والحكم فبعد إقصاء الأئمة 

عن ذلك لم یكن في الإفصاح عن هذا  الأطهار

الحكم الشرعي وإعلانه أو التأکید علیه إلا المزید من 

تقویة وتعزیز ظلم الظالمين، وإعطائهم فرصة أکبر، 

ال المسلمين، وذریعة شرعیة أخرى لابتزازهم أمو

الأمر الذي کان یفعله الخلفاء الجائرون ظلمًا وجوراً 

 وکان یرزح تحته المسلمون من دون ذلك، فكیف إذا
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 (1)ما أعطي بیدهم مثل هذه الذریعة الشرعیة؟(( 

 

 الروایات الدليل الثاني:

الدالة على  الروایات الواردة عن أهل البیت

المیراث وجوب الخمس في عموم الفائدة وتشمل 

بإطلاقها أو بمعونة قرائن کعدم القول بالفصل ونحوه، 

تقرب    وهي کثیرة ومعتبرة وبتعبیر شیخنا الأستاذ

 من حد التواتر، منها:

صحیحة علي بن مهزیار قال: )قال لي أبو علي بن 

راشد، قلت له: أمرتني بالقیام بأمرك وأخذ حقك 

ء فأعلمت موالیك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شَ

حقه؟ فلم أدر  ما أجیبه؟ فقال: يجب علیهم الخمس، 

فقلت: ففي أي شَء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، 

 قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: إذا

                                                                    

 .2/61( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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 .(1)أمكنهم بعد مؤونتهم(

 الإمام أيـ صحیحته الأخرى قال: )کتب إلیه 

 علي أقرأني: الهمداني محمد بن إبراهیم ـ الهادي

 على أوجبه فیما ـ الجواد الإمام وهوـ  أبیك کتاب

 السدس نصف علیهم أوجب أنه الضیاع أصحاب

 بمؤونته ضیعته یقم لم من على لیس وأنه المؤونة، بعد

ن قبلنا في م فاختلف ذلك، غیر ولا السدس نصف

ذلك فقالوا: يجب على الضیاع الخمس بعد المؤونة 

یاله، مؤونة الضیعة وخراجها لا مؤونة الرجل وع

: علیه الخمس بعد  ـ وقرأه علي بن مهزیارـ فكتب 

 مؤونته ومؤونة عیاله وبعد خراج السلطان(.

  جعفر أبوـ صحیحته الأخرى قال: )کتب إلیه 

                                                                    

( الروایات العشر في وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب 1)

 .8ما يجب فیه الخمس، باب 
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 قال: إن الذي ـ وقرأت أنا کتابه إلیه في طریق مكة

أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرین ومائتين، 

تفسیر المعنى کله خوفاً ، أکره (1)فقط لمعنى من المعاني

من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن 

أو بعضهم قصروا فیما  ـ أسأل الله صلاحهمـ  موالي

يجب علیهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم 

وأزکیهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس )في 

مْ صَدَقَةً عامي هذا(، قال الله تعالى:  نْ أَمْوَاله    خُذْ م 

مْ إ نَ صَلاتَكَ  ا وَصَلّ عَلَیْه  َ مْ به  تُطَهّرُهُمْ وَتُزَکّیه 

، أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَ اللهَ هُوَ  یم 
یع  عَل 

سَكَن  لَهمُْ والُله سَم 

بَاد ه  وَیَأْخُذُ الصَدَقَات  وَأَنَ اللهَ هُوَ  یَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ ع 

                                                                    

أن یطهرهم  راد( والمعنى هو استشهاده في تلك السنة فأ1)

الأمة قبل وفاته فاستشهد بالآیة  کما طهر جده رسولُ الله

َاالشریفة:  مْ به  مْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَکّیه 
نْ أَمْوَاله    .خُذْ م 
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یمُ، وَقُل  اعْ  ى الُله عَمَلَكُمْ التَوَابُ الرَح  مَلُوا فَسَیَرَ

دُونَ إ لَى عَالم   الْغَیْب   نُونَ وَسَتُرَ
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْم 

 . وَالشَهَادَة  فَیُنَبّئُكُمْ ب مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

ولم أوجب ذلك علیهم في کل عام، ولا أوجب 

علیهم إلا الزکاة التي فرضها الله علیهم، وإنما 

هذه في الذهب  (1)لیهم الخمس في سنتيأوجبت ع

والفضة التي قد حال علیهما الحول، ولم أوجب ذلك 

علیهم في متاع ولا آنیة ولا دواب ولا خدم ولا ربح 

ربحه في تجارة ولا ضیعة إلا ضیعة سأفسّر لك 

 ، تخفیفاً مني عن موالّي، ومنّاً مني علیهم لما(2)أمرها

 نوبهم في ذاتهم. یغتال السلطان من أموالهم ولما ی

                                                                    

( أي أن هذا التفصیل لحكم الخمس المتضمن لإسقاطه في 1)

وجه هذا الإسقاط  بعض الموارد مختص بتلك السنة، وبيّن 

 : )تخفیفاً..(.ولهبق

 التفسیر في ذیل الروایة وحاصله أن من ( وقد بيّن 2)
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فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة علیهم في کل 

 عام، قال الله تعالى: 
ٍ
ء نْ شََْ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَن مْتُمْ م 

ي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى  فَأَنَ لله  خُُُسَهُ وَل لرَسُول  وَل ذ 

الله  وَمَا أَنْزَلْنَا وَالْمَسَاک ين  وَابْن  السَب یل  إ نْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ ب

نَا یَوْمَ الْفُرْقَان  یَوْمَ  عَلَى  الْتَقَى الْجَمْعَان  وَالله عَلَى عَبْد 

یر  
 قَد 
ٍ
ء والغنائم والفوائد یرحمك الله فهي  کُلّ شََْ

الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها، والجائزة من 

الإنسان للإنسان التي لها خطر، والمیراث الذي لا 

تسب من غیر أب ولا ابن، ومثل عدو یصطلم يح

فیؤخذ ماله، ومثل مال یؤخذ ولا یعرف له 

صاحب، وما صار إلى موالّي من أموال الخرمیة 

 الفسقة، فقد علمت أن أموالاً عظاماً صارت إلى قوم

                                                                                           

کانت ضیعته لا تقوم بمؤونته فلیس علیه شَء ومن زاد 

 حاصل ضیعته عن مؤونته فیجب علیه إخراج الحق المعين.
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من موالّي، فمن کان عنده شَء من ذلك فلیوصل إلى 

صاله وکیلي، ومن کان نائیاً بعید الشقة فلیتعمد لإی

 ولو بعد حين، فإن نیة المؤمن خیر من عمله. 

فأما الذي أوجب من الضیاع والغلات في کل 

عام فهو نصف السدس ممن کانت ضیعته تقوم 

بمؤونته، ومن کانت ضیعته لا تقوم بمؤونته فلیس 

 علیه نصف سدس ولا غیر ذلك(.

: ذُکرت عدة إشكالات    قال شیخنا الأستاذ

دعى البعض إلى إسقاطها من  على متن الروایة مما

الاعتبار وهو عمل غیر مبَرر لأن الروایة صحیحة 

 .1السند

 (2)الصحیحة إلى علي بن مهزیار عن ابن شجاع

                                                                    

وذکرنا الإشكالات في ذیل القول الثالث تحت عنوان ( 1)

 وأجوبتها()الإشكالات علی صحیحة علي بن مهزیار 

 ( رواها الشیخ بسنده عن ابن مهزیار عن ابن شجاع2)
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عن  النیسابوري )أنه سأل أبا الحسن الثالث

رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مائة کر ما یزکى، 

فأخذ منه العشر عشرة أکرار وذهب منه بسبب 

الضیعة ثلاثون کراً وبقي في یده ستون کراً، ما عمارة 

الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من 

: لي منه الخمس مما یفضل ذلك علیه شَء؟ فوقع

 من مؤونته(.

                                                                                           

النیسابوري وهو لم یوثق، وصحح بعضهم الروایة باعتبار 

))أن ابن مهزیار کان واثقاً بصدور المكاتبة عن المعصوم وثوقاً 

حسّیاً وإلا لم یكن ینقلها(( )کتاب الخمس للسید محمود 

ن الاعتماد علیه (. وهو وجه حدسي لا یمك2/31الهاشمي: 

وفق القواعد المعمول بها، إلا أن العرف لا یستبعدها لأن مثل 

ابن مهزیار لا یمكن أن ینسب هذه المكاتبة لابن شجاع إذا لم 

یكن واثقاً منها، کما یمكن تأییده بأن نستظهر من قوله: 

 )فوقّع( أن ابن مهزیار رأى التوقیع فشهد به.
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الصحیحة إلى علي بن مهزیار عن محمد بن 

قال: )کتب بعض أصحابنا إلى  (1)الحسن الأشعري

جمیع  أخبرني عن الخمس، على أبي جعفر الثاني

ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب 

وعلى الصناع؟ وکیف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس 

 بعد المؤونة(.

عن  موثقة سماعة قال: )سألت أبا الحسن

الخمس؟ فقال: في کل ما أفاد الناس من قلیل أو 

 کثیر(.

 )ابن( (2)مصححة أحمد بن محمد بن عیسى عن

                                                                    

الحسن الأشعري وهو لم یرد ( رواها ابن مهزیار عن محمد 1)

استظهرها من وصیة سعد بن سعد  فیه توثیق إلا أن الوحید

 (.11/227رجال الحدیث: الأشعري إلیه ونحوه. )معجم 

 ( في بعض نسخ الكافي )عن( یزید وفي بعضها )بن( یزید2)

ولا تصح قراءة )بن( لأن جد أحمد هو عیسى بن عبد الله 
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یزید قال: )کتبت جعلت لك الفداء، تعلمني ما 

الفائدة وما حدها؟ رأیك أبقاك الله أن تمن علي ببیان 

ذلك لكي لا أکون مقیمًا على حرام لا صلاة لي ولا 

صوم، فكتب: الفائدة مما یفید إلیك في تجارة من 

 ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة(.

                                                                                           

ن( فبعیدة وإن رجّحها جملة من ولیس ابن یزید وأما قراءة )ع

( لعدم 214)کتاب الخمس:    الأعلام کالشیخ المنتظري

وجود من اسمه )یزید( فیمن یروي عنهم أحمد بن محمد بن 

عیسى، إلا یزید بن إسحاق )معجم رجال الحدیث: 

(  وهو لم یوثّق، إلا أن هذا الاحتمال بعید لأن یزید 2/311

مكن  لأحمد أن یروي عنه فلا ی عُدّ من أصحاب الصادق

وعاصر أزید من  لأنه من أصحاب الجواد والهادي

عشرین سنة من الغیبة الصغرى، فالمظنون وجود سقط في 

الروایة والصحیح عن ابن یزید وهو إما یعقوب بن یزید أو 

 عمر بن یزید وهما ثقتان علمان مشهوران.
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ر الخمس في : عدم ذک   قال شیخنا الأستاذ

الروایة غیر مضّر بالاستدلال لأن ذکر الفائدة قرینة 

علیه بعد وضوح وجوب الخمس على الفائدة لدى 

 السائل فاستفسر عن معنى الفائدة وحدودها.

قال: )قال أبو عبد  (1)خبر عبد الله بن سنان

: على کل امرئ غنم أو اکتسب الخمس مما الله

ن بعدها من ، ولمن یلي أمرها مأصاب لفاطمة

ذریتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة یضعونه 

حیث شاؤوا، وحرم علیهم الصدقة، حتى الخیاط 

يخیط قمیصاً بخمسة دوانیق فلنا منه دانق إلا من 

أحللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولادة، إنه لیس 

                                                                    

مي ( السند صحیح إلا من جهة عبد الله بن القاسم الحضر1)

فإنه ضعیف وإن ورد في إسناد کامل الزیارات والتهذیبين 

 والكافي.
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من شَء عند الله یوم القیامة أعظم من الزنا، إنه 

یقول: یا رب، سل هؤلاء لیقوم صاحب الخمس ف

 بما أبیحوا(.

صحیحة الریان بن الصلت قال: )کتبت إلى أبي 

: ما الذي يجب علي یا مولاي في غلة رحى محمد

أرض في قطیعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب 

أبیعه من أجمة هذه القطیعة؟ فكتب: يجب علیك فیه 

 الخمس، إن شاء الله تعالى(.

 قال: )کتبت عبد الله عن أبي (1)موثقة أبي بصیر

                                                                    

( أوردها بن إدریس في مستطرفات السرائر من کتاب محمد 1)

بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمیر عن 

أبان بن عثمان عن أبي بصیر، وقال ابن إدریس أن کتاب ابن 

إلى ابن  وطریق الشیخ محبوب وصل إلیه بخط الشیخ

محبوب صحیح، وأحمد بن هلال وثّقه النجاشَ وإن کان فاسد 

وجهاً  العقیدة، فالروایة معتبرة. وذکر الشیخ الأنصاري
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إلیه في الرجل يهدي إلیه مولاه والمنقطع إلیه هدیة 

تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أکثر هل علیه فیها 

: الخمس في ذلك، وعن الرجل الخمس؟ فكتب

یكون في داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال إنما 

یبیع منه الشيء بمائة درهم أو خُسين درهماً، هل علیه 

 مس؟ فكتب: أما ما أکل فلا، وأما البیع فنعم،الخ

 هو کسائر الضیاع(.

                                                                                           

آخر فقال: ))واشتمالها على أحمد بن هلال لا یقدح بعد إیراد 

ابن محبوب إیاه في کتابه، وهو أعلم منا بحال ابن هلال، مع 

بي عمیر في ذلك الزمان ما کان يحتاج إلى تلك أن روایات ابن أ

الواسطة الواحدة، لاشتمال الكتب علیها، فذکر )أحمد( من 

جهة اتصال السند(( )کتاب الخمس من المجموعة الكاملة(: 

( وهو وجه حدسي إلا أن يحصل الاطمئنان بأن 11/196

ابن محبوب رواها عن جماعة واکتفى بذکر أحمد بن هلال 

 بصدورها عن ابن أبي عمیر.بحیث یطمأن 



 

 

 

 وجوب الخمس في المیراث...................................................11

على دلالتها  (1): أُشكل   قال شیخنا الأستاذ

من جهة أن عنوان )مولاه( ینصرف إلى الحكام 

والولاة وإن أکثر ما بأیديهم هو من الفيء والأنفال 

التي ثبت فیها الخمس فیكون وجوب الخمس من 

هذه الناحیة لا من جهة أرباح المكاسب، وذکر 

شاهداً على ذلك ما رواه العیاشَ عن زرارة ومحمد 

لوا: )ما حق الإمام في بن مسلم وأبي بصیر أنهم قا

أموال الناس؟ قال: الفيء والأنفال والخمس، وکل 

ما دخل منه فيء أو أنفال أو خُس أو غنیمة فإن لهم 

 خُسه فإن الله یقول: 
ٍ
نْ شََء وَاعْلَمُوا أنَمَا غَن متُمْ م 

 .(2)(فَأَنَ لله  خُُُسَهُ وَل لرَسُول  ول ذي القُربَى

: إن هذه القرینة غیر   أشكل شیخنا الأستاذ   

عمّم الحكم في الذیل لسائر  کافیة، وإن الإمام

                                                                    

 .2/31( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)

 .33، ح1( وسائل الشیعة: أبواب الأنفال، باب 2)
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الضیاع، وإن المورد لو کان من الفيء لما استثنى 

مؤونة العیال، ولا دلیل على وحدة الروایة فربما کان 

قوله )وعن( روایة أخرى، وإن الجزء الثاني منها 

 واضح الانطباق على مسألتنا. 

س )ابن عیسى( عن خبر حكیم مؤذن بني عب

وَاعْلَمُوا أنَمَا غَن متُمْ قال: )قلت له:  أبي عبد الله

 فَأَنَ لله  خُُُسَهُ وَل لرَسُول  
ٍ
نْ شََء قال: هي والله  م 

الإفادة یوماً بیوم إلا أن أبي جعل شیعتنا في حلٍ 

 .(1)لیزکوا(

 

 روایات التحليل

 أما روایات التحلیل فهي لیست معارضة وإنما

                                                                    

، 6وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب الأنفال، باب  (1)

 .7، 9، 8ح
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حاکمة لأنها تثبت وجوب الخمس لكن  ـ لو تمتـ هي 

 المعصومين قیل بدلالتها على إسقاط الأئمة

لحقّهم في الخمس، والبحث فیها ینبغي أن یكون 

مستقلًا لحاجته إلى التفاصیل، لكن المناسبة هنا 

یها، إذ ف  تقتضي الإشارة إلى رأي شیخنا الأستاذ

المتحصل مما یعرف بروایات التحلیل أنها واردة في 

رفع الحرج عن الشیعة في معاملاتهم مع الناس فإنهم 

یشترون البضائع والأمتعة من السوق والخمس فیها 

ثابت لإعراض الناس عن دفعه قصوراً أو تقصیراً 

ویشترون المساکن فیصلّون فیها ولعل حق الخمس 

لجواري وهي من الغنائم أو فیها ثابت أو یشترون ا

لم یصل إلیهم، فأباح الأئمة  الفيء وحق أهل البیت

 معاملاتهم لشیعتهم هذا المقدار من الحق لتصحیح

 وتحلیل مأکلهم ومسكنهم ونكاحهم.

 وببیان آخر: إن روایات التحلیل ناظرة إلى ما
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ینتقل إلى المؤمن من مال الغیر فلا خُس علیه بإذن 

 تشتغل به ذمة ذلك الغیر، فیتعلق ولاة الأمر، وإنما

ببدله إن کان له بدل، أو بذمته إن انتقل منه بلا بدل 

غیر ـ أي روایات التحلیل ـ  کالهبة أو المهر، وهي

 ناظرة إلى ما یتعلق في ذمة الشخص نفسه من خُس.

ومن هذا القبیل معتبرة ضریس الكناسي قال: 

 : أتدري من أین دخل على)قال أبو عبد الله

: من قبل الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري. فقال

خُسنا أهل البیت. إلا شیعتنا الأطیبين فإنه محلّل لهم 

ومعتبرة یونس بن یعقوب: )کنت عند  (1)ولمیلادهم(

، فدخل علیه رجل من القماطين، أبي عبد الله

                                                                    

 ( هذه والروایات السبع التالیة في وسائل الشیعة: کتاب1)

 ،16، 19، 4، 3الأحادیث:  ،6الخمس، أبواب الأنفال، باب 

 على الترتیب. 1، 8، 2، 13 
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فقال: جعلت فداك، تقع في أیدینا الأموال والأرباح 

ا ثابت، وإنا عن ذلك وتجارات نعلم أن حقَك فیه

:ما أنصفناکم إن مقصّرون، فقال أبو عبد الله

کلفناکم ذلك الیوم( وخبر أبي حمزة )إن الله تعالى 

جعل لنا أهل البیت سهاماً ثلاثة في جمیع الفيء فقال 

 فَأَنَ لله  تبارك وتعالى: 
ٍ
نْ شََء وَاعْلَمُوا أنَمَا غَن متُمْ م 

فنحن أصحاب  ي القُربَىخُُُسَهُ وَل لرَسُول  ول ذ

الخمس والفيء، وقد حرّمناه على جمیع الناس ما 

خلا شیعتنا، والله یا أبا حمزة ما من أرض تفتح، ولا 

خُس يخمّس، فیضرب على شَء منه إلا کان حراماً 

على من یصیبه، فرجاً کان، أو مالاً، أو أنفالاً( وخبر 

الله، الحرث الآخر: )یا نجیة إن لنا الخمس في کتاب 

: ـ  إلى  أن قال ـ ولنا الأنفال، ولنا صفو المال...

اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشیعتنا( وصحیح عمر بن 

 یزید في الأرض الموات.
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وورد بعضها في معانٍ خاصة کالترخیص بتأجیل 

دفع الخمس إلى ما بعد استیفاء مؤونة السنة وعدم 

أبي دفعه یوماً بیوم کخبر حكیم مؤذن بني عبس عن 

نْ : )قلت له: عبد الله وَاعْلَمُوا أنَمَا غَن متُمْ م 

 فَأَنَ لله  خُُُسَهُ وَل لرَسُول  ول ذي القُربَى
ٍ
 شََء

 : هي والله الإفادة یوماً بیوم، إلا أن أبيقال

 جعل شیعتنا من ذلك في حل لیزکوا(.

وورد بعضها في حالات خاصة کالإعواز ففي 

 ت في کتاب لأبي جعفرصحیحة ابن مهزیار )قرأ

من رجل یسأله أن يجعله في حلٍ من مأکله ومشربه 

بخطّه: من أعوزه شَء من  من الخمس فكتب

 حقي فهو في حلّ(.

وما کان من الروایات مطلقاً فیحمل على بعض 

 هذه المعاني کصحیحة الفضلاء عن أبي جعفر

: هلك قال: )قال أمیر المؤمنين علي بن أبي طالب
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 بطونهم وفروجهم لأنهم لم یؤدّوا إلینا الناس في

 حقنا، ألا إن شیعتنا من ذلك وآباءهم في حل(.

 

 روایات التحليل والوجوب

ان روایات التحلیل لا    الأستاذ شیخنا یری

یمكن أن تكون حاکمة على الروایات الدالة على 

 وجوب الخمس لعدة وجوه:

لأنها مختصة بموارد وحالات محددة فلا تصلح 

 في وجوب الدفع.لن

لأن عدداً من الروایات المثبتة لوجوب الخمس 

 متأخرة زماناً عن روایات التحلیل وفي مثلها یُتّبع

 .(1)المتأخر

 المعروفة نعم، ورد في مكاتبة إسحاق بن یعقوب 

                                                                    

 : طهارة الكحول في23، المسألة 3( راجع فقه الخلاف،ج1)

 .219الأدویة والأصباغ، صفحة 
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: )وأما في بحث ولایة الفقیه عن الإمام المهدي

فإنما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شیئاً فأکله 

یأکل النیران، وأما الخمس فقد أُبیح لشیعتنا وجُعلوا 

منه في حلٍ إلى أن یظهر أمرنا، أو لتطیب ولادتهم ولا 

 .(1)تخبث(

بعد تصحیح سندها لوجود إسحاق بن ـ وهي 

مجملة إذ أنها وردت في مقام إجابة أسئلة  ـ یعقوب

إسحاق، ولا یُعلم سؤاله فلا نستطیع الجزم بكون 

س للجنس وتفید الإطلاق إذ لعلها مرتبطة لام الخم

بالسؤال عن موضوع خاص ویرجح هذا الاحتمال 

في ذیلها بطیب الولادة، مضافاً إلى  تعلیل الإمام

 نقض الإطلاق بما دلّ على أن وکلاء الإمام

                                                                    

، 6( وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب الأنفال، باب 1)

 .14ح
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وسفراءه کانوا يجبون الخمس من الشیعة، ولمخالفته 

وهي  لصدرها المتضمن لتهدید من أکل أموالهم

 غالباً خُس الأرباح.

وجود روایات تصحح هذا الفهم وتلزم الشیعة 

بدفع الخمس کروایة محمد بن زید الطبري قال: 

کتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي 

یسأله الإذن في الخمس فكتب  الحسن الرضا

إلیه: )بسم الله الرحمن الرحیم إن الله واسع کریم، 

لضیق الهم، لا يحل ضمن على العمل الثواب، وعلى ا

مال إلا من وجه أحلّه الله، إن الخمس عوننا على 

دیننا وعلى عیالنا وعلى موالینا وما نبذله ونشتري من 

أعراضنا ممن نخاف سطوته. فلا تزووه عنا، ولا 

تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم علیه فإن إخراجه 

مفتاح رزقكم، وتمحیص ذنوبكم، وما تمهّدون 

فاقتكم، والمسلم من یفي لله بما عهد لأنفسكم لیوم 
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إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف 

 .(1)بالقلب والسلام(

ومما تقدم یظهر الرد على من یشكّك الیوم بصحة 

فعل الشیعة في دفع خُس أموالهم إلى الفقیه الجامع 

 للشرائط محتجّاً بروایات التحلیل هذه.

 

 الدليل الثالث: الإجماع

علماء الطائفة على وجوب الخمس في أجمع 

الفاضل عن المؤونة من کل ما یستفیده الإنسان، ولم 

تنقل المخالفة إلا عن ابن الجنید وابن أبي عقیل، 

ومخالفتهما لا تضر، مع أن الأول احتاط بالوجوب 

له لا نفي  وربما کان مرادهما إسقاط الأئمة

 وجوبه أصلًا.

 مدرکي مستندوقد یناقش الإجماع من جهة أنه 

                                                                    

 .2، ح3( وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب الأنفال، باب 1)
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 إلى الروایات المتقدمة.

هذه المناقشة وقال    لكن ردّ شیخنا الأستاذ

أنها غیر صحیحة لإن الإجماع تعبدي متصل بعصر 

المعصومين وسابق على عصر صدور کثیر من 

النصوص لذا رأی في جملة من الروایات أن ثبوت 

في ذمة المكلفين کان  الخمس وحق الإمام

لسائل، کما یظهر من جملة منها أن مفروغاً منه عند ا

سیرة أصحاب الأئمة کانت جاریة على نقل أخُاس 

 .أرباح تجاراتهم وحاصل ضیاعهم إلى الأئمة

 

 هاشم بني علی الزکاة الدليل الرابع: حرمة

 الخمس وتعویضهم

 وذکر أصله صاحب ذکره السید الخوئي

حاصله ))أنه لا خلاف بیننا وبين العامة  (1)الجواهر

                                                                    

 .14/11لام: ( جواهر الك1)
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في عدم جواز دفع الزکاة لبني هاشم وأن الصدقة 

علیهم حرام، حتى أنه لا يجوز استعمالهم علیها 

والدفع من سهم العاملين، وقد رووا في ذلك 

روایات متواترة، کما وردت من طرقنا أیضاً حسبما 

تعالى قد ، وفي بعضها: أن الله (1)تقدم في کتاب الزکاة

عوّض عنها الخمس إکراماً لهم وتنزيهاً عن أوساخ 

 .(2)ما في أیدي الناس

وفي صحیح مسلم وغیره: أن الفضل بن العباس 

وشخصاً من بني هاشم کانا محتاجين إلى الزواج ولم 

 یكن لديهما مهر فاشتكیا ذلك إلى رسول الله

وطلبا منه أن یستعملهما على الزکاة لیحصلا على 

بذلك، بل  من سهم العاملين فلم یرتضالمهر 

                                                                    

 .. )من المستند(26/179( شرح العروة: 1)

( وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، 2)

 . )من المستند(.8، ح1الباب
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أمر شخصين أن یزوجا ابنتیهما منهما، وجعل مهرهما 

. والروایات بذلك (1)من الخمس بدلاً عن الزکاة

 متظافرة بل متواترة من الطرفين کما عرفت.

ومن الواضح الضروري أن الحرب لیست قائمة 

بين المسلمين والكفار مدى الدهر لیتحقق بذلك 

 مس من غنائم دار الحرب فتدفع إلیهم:موضوع الخ

إما لاستیلاء الكفار کما في هذه الأعصار وما 

 تقدمها بكثیر، ولعل ما سیلحقها أیضاً بأکثر، حیث

 أصبح المسلمون مستعمرین وإلى الله المشتكى.

 أو لاستیلاء الإسلام کما في عهد الإمام المنتظر

  .وجعلنا من أنصاره وأعوانه 

ن الخمس مقصوراً على غنائم دار وعلیه، فلو کا

الحرب ولم یكن متعلقاً بما له دوام واستمرار من 

                                                                    

 .. )من المستند(712/147: 2( صحیح مسلم 1)
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الأرباح والتجارات فكیف یعیش الفقراء من بني 

هاشم في عصر الهدنة الذي هو عصر طویل الأمد 

بعید الأجل کما عرفت، والمفروض تسالم الفریقين 

على منعهم عن الزکاة أیضاً کما مرّ؟! إذن فما هو 

 مس المجعول عوضاً عنها في هذه الظروف؟!الخ

فلا مناص من الالتزام بتعلقه کالزکاة بما له دوام 

واستمرار وثبات وقرار في جمیع الأعصار، لتستقیم 

العوضیة وتتم البدلیة الأبدیة، ولا یكون الهاشمي 

 أقل نصیباً من غیره، ولیس ما هو کذلك إلا عامة 

 . (1)لأرباح والمكاسب حسبما عرفت((ا

یصلح الوجه أن  :   الأستاذ شیخناقال 

یكون دلیلًا على عدم اختصاص الخمس بغنائم 

الحرب کما استظهرنا من الآیة، ولكنه لا یصلح 

                                                                    

 .211-21/211( المستند في شرح العروة الوثقى:1)
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للاستدلال على وجوب الخمس في أرباح المكاسب 

وعموم ما یستفیده الإنسان إذ یرد علیه بأن للخمس 

موارد عدیدة غیر غنائم الحرب کالغوص والمعادن 

 وهو منها واحد بلـ  يوالمال المختلط بالحرام وه

 والیورانیوم والحدید والذهب للنفط الشامل المعدن

هذا على  هاشم، بني حاجات لرفع کافیة ـ وغیرها

 فرض أن بني هاشم لا مورد لهم إلا الخمس.

 

 مطلقا   الوجوب القول الثاني: عدم

: عدم الوجوب مطلقاً، قال السید الخوئي

بعدم الوجوب . ونسبة القول (1)))ولعله المشهور((

إلى المشهور لعلها مجافیة للحقیقة، فإن عبارات 

: ))ويجب القدماء مطلقة، قال السید في الغنیة

                                                                    

 .21/211الوثقى: ( المستند في شرح العروة 1)
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الخمس أیضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على 

الاقتصاد من کل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة 

 (1)أو غیر ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه کان((

))ويجب الخمس أیضاً في  في النهایة: وذکر الشیخ

جمیع ما یغنمه الإنسان من أرباح التجارات 

 والزراعات وغیر ذلك بعد إخراج مؤونته ومؤونة

 .(2)عیاله((

فقولهم )غیر ذلك( ظاهر في التعمیم ولم یستثنوا 

المیراث، وذ کرهم التجارات والزراعات دون غیرها 

إما متابعة للنصوص أو لأن المصادر الرئیسیة 

الناس هي هذه، أو ))من أجل بیان الفرد لكسب 

                                                                    

، طبعة قم، مؤسسة الإمام 129الغنیة، صفحة ( 1)

 .الصادق

 .194النهایة: ( 2)
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 الأخفى لثبوت الخمس فیه بعد وضوح ثبوته في

الغنیمة والفائدة المطلقة بالكتاب الكریم، فما کان 

يحتمل عدم ثبوت الخمس فیه إنما هو ما یستحصل 

بالكسب والجهد والطاقة من التجارات والزراعات 

 .(1)والصناعات((

الخمس في فلعل نسبة القول بعدم وجوب 

المیراث إلى المشهور مبنیة على استظهار الإجماع أو 

الشهرة من کلمة ابن إدریس بعد أن حكى قول أبي 

الصلاح المتقدم فإنه قال: ))ولم یذکره أحد من 

أصحابنا إلا المشار إلیه(( أو اعتبروا عدم التعرض 

لذکر المیراث ونظائره في عنوان ما يجب فیه الخمس 

شموله بوجوب الخمس مع أنه لازم دلیلًا على عدم 

أعم ویكفي دخوله في )غیر ذلك( وأن وجوب 

                                                                    

 .2/111( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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الخمس عندهم مختص بغیر العناوین المذکورة. 

 لوجوه:

 

 بالتكسب الحاصلة في الفائدة الوجه الأوّل: الخمس

فعلی أيّ حال ما ذهب إلیه جملة من الأساطين 

من أن موضوع وجوب الخمس هي الفائدة الحاصلة 

خاصة فلا یشمل المیراث لأنه فائدة بالتكسب 

: ))اختلفت عبارات قهریة؛ قال السید الحكیم

الأصحاب في تحدید موضوع الخمس في هذا القسم، 

فعن بعضها: الاقتصار على أرباح التجارات، وعن 

الآخر: الاقتصار على المكاسب، وعن ثالث: 

الاقتصار على حاصل أنواع التكسبات، من التجارة 

الزراعة، وعن رابع: الاقتصار على والصناعة و

أرباح التجارات والغلات والثمار، وقریب منها 

غیرها، ومع هذا الاختلاف فهي مشترکة في اعتبار 
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 (1)التكسب، الذي هو القصد إلى حصول المال((

وبالغ المحقق جمال الدین الخوانساري في حاشیته 

على اللمعة فأضاف إلى اشتراط صدق التكسب 

 .(2)ون الاکتساب صنعة المكتسب(())اعتبار ک

 الجمیع  وفي ضوء هذا لا یصح أن یقال: ))إن مراد

واحد بقرینة دعوى الإجماع على کل من العبارتين، 

واشتمال الكتاب الواحد علیهما، بحمل الثانیة على 

المال ولذا اقتصر بعضهم على خصوص المكاسب 

 وآخر على أرباح التجارة، بل لا یبعد دعوى أن مراد

الجمیع وجوب الخمس في کل فائدة وإن لم تكن 

 .(3)بقصد((

                                                                    

 .9/121( مستمسك العروة الوثقى: 1)

: ( کتاب الخمس من مجموعة الشیخ الأنصاري2)

11/191. 

 .11/76( فقه الصادق، کتاب الخمس: 3)
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ونقل بعض الأعلام المعاصرین ))دعوى 

الإجماع على اختصاص الخمس بالمكاسب من 

الزراعات والتجارات وأنواع الاستثمارات، لأن 

هذه العناوین هي الواردة في فتاوى قدماء 

الأصحاب، ولو کان موضوع الخمس مطلق الفائدة 

جه للاقتصار على هذه العناوین، ولهذا لم یكن و

استظهر ابن إدریس من کلماتهم نفي الخمس في 

المیراث والهدیة والهبة عندهم، فیقید بذلك إطلاقات 

 .(1)النصوص الدالة على الخمس((

 

 :    إشكالات شيخنا الأستاذ

أن شهرة على هذا القول قابلة للنقاش، فضلًا 

سب في المعتبر عن حصول الإجماع علیه ))ولذا ن

                                                                    

 .2/118لهاشمي: ( کتاب الخمس للسید محمود ا1)
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إنكار ذلك إلى بعض المتأخرین، ولعله أراد ابن 

إدریس، ولم ینسبه إلى الأصحاب کما صنع ابن 

إدریس. وکذا في الدروس نسب المنع إلى ابن إدریس 

 .(1)خاصة((

لو سلّمنا وجود مثل هذا الإجماع فنحتمل عدم 

کونه تعبّدیاً لاحتمال استنادهم إلى الروایات التي 

العناوین، فتكون فتاواهم مطابقة ذکرت هذه 

 لنصوص الأحادیث.

ولو سلّمنا أنه تعبدي فلا یمكن الاحتجاج به 

لاحتمال عدم إرادة التقیید بهذه العناوین وإنما 

ذکروها باعتبارها الوسائل المتعارفة للاستفادة، أو 

لبیان الفرد الأخفى باعتبار المفروغیة من ثبوته في 

لا غرم فیها بموجب الآیة  الفائدة المطلقة أي التي

                                                                    

 .9/123( مستمسك العروة الوثقى: 1)
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الشریفة وغیرها والسؤال عن ثبوت الخمس فیما فیه 

 غرم.

استثناء بعضهم المیراث والصداق والهبة من 

وجوب الخمس في هذا القسم وهو دال على شمول 

المستثنى منه لها باعتبار أن المتبادر من الاستثناء هو 

المتصل، قال السید صاحب المدارك: ))المشهور بين 

الأصحاب وجوب الخمس في جمیع أنواع التكسب 

 من تجارة وصناعة وزراعة وغیر ذلك، عدا المیراث

 .(1)والصداق والهبة(( 

حیث  وممن التزم بشرط الاکتساب النراقي

عنون هذا القسم من موارد وجوب الخمس 

بـ))أرباح التجارات والزراعات والغرس والضرع 

من الصید والصناعات، وجمیع أنواع الاکتسابات 

                                                                    

 .1/386( مدارك الأحكام: 1)
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والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء وغیر ذلك(( 

بعد أن استدل بالروایات الواردة في هذا  ثم قال

 ـ أي الفاضل عن المؤونة من أرباح السنةـ القسم 

: ))مورد الخمس في ذلك القسم: الأرباح قال

والمكاسب والمنافع، وبعبارة أخرى: الفوائد 

کل فائدة ومنفعة : ))وبالجملة: المكتسبة(( ثم قال

حاصلة من الاکتساب عرفاً، بخلاف ما لم یستفده 

: ))وزیادة المالك(( وذکر مثالاً على ذلك بقوله

القیمة السوقیة قبل البیع لیس فائدة مكتسبة تحصل، 

کما ذکره في المنتهى والتحریر، لعدم حصول زیادة له 

بعد، والزیادة إنما هي فرضیة، أي لو باع السلعة 

 الفائدة((. تحصل له

في المسألة الرابعة: ))لا يجب الخمس  ثم قال

في المیراث، والصداق والهبة ونحوها على الحق 

المشهور، بل في السرائر: إنه شَء لم یذکره أحد من 
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أصحابنا غیر أبي الصلاح، لما عرفت من اختصاص 

ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، وصدقها على 

 هذه الأمور غیر معلوم.

دل علیه أیضاً في الجملة روایة ابن مهزیار وت

)عمّن دُفع إلیه مال  لیحج( وإثبات الخمس في بعض 

الروایات في الجائزة أو المیراث غیر مفید، لضعف 

البعض سنداً، والكل بمخالفة الشهرة القدیمة 

والجدیدة والشذوذ خلافاً للمحكي عن الحلبي، 

ض واستحسنه في اللمعة، ویمیل إلیه کلام بع

 .(1)لعموم الفوائد(( -کصاحب الحدائق-المتأخرین 

علی  ردود وتأملات شیخنا الأستاذ 

 في عدة موارد: کلامه

 الخمس لم یذکر دلیلًا على اختصاص وجوب إنه

                                                                    

 .12، 33، 11/31( مستند الشیعة: 1)
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بالاکتساب وإنما هو مناط استقرأه من العناوین التي 

ذکرتها الروایات ووردت في کلمات الأصحاب، 

دلّ على وجوب الخمس في  وهذا غیر کافٍ لتقیید ما

عموم الفائدة إذ أن هذه العناوین لا مفهوم لها أو أنها 

ذکرت باعتبارها المصادیق الغالبة لتحصیل الفائدة، 

بما رد به على من اقتصروا على عناوین  ونردّ علیه

: ))ولا یضّر اقتصار بعض کلمات أضیق، قال

کمجرد -القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه 

لأنه إما من  -ح أو مع الغلّات أو مع الصنائعالأربا

 .(1)باب التمثیل أو عدم الالتفات إلى التعمیم((

صیغة الاستفعال في کلمة  وإذا کان دلیله

)قدس  (2))المستفاد( التي وردت في کلمات الفقهاء

                                                                    

 .11/32( مستند الشیعة: 1)

 في الخلاف: ))يجب الخمس ( مثلًا قال الشیخ الطوسي2)
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الله أرواحهم( بتقریب أن هذه الصیغة تدل على 

 طلب الفعل نحو )استغفرَ( أي طلب المغفرة،

فالاستفادة تعني طلب الفائدة وقصد تحصیلها. 

 ففیه:

 کوجدان إن هذه الصیغة تستعمل لأغراض أخرى

المفعول نحو )استعظم الأمر واستحسنه( أي وجده 

عظیمًا وحسناً، وللتكلف کقولنا )استقتل( وقد 

یكون بمعنى الفعل المجرد نحو )استقرّ( أي )قرّ( 

ول الفائدة والمعنى الظاهر من الاستفادة هنا حص

 ووجدانها.

 لفظ )أفاد( ولیس (1)قد ورد في موثقة سماعة  

                                                                                           

في جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلّات، والثمار على  

اختلاف أجناسها(( ثم قال: ))دلیلنا إجماع الفرقة 

 (.139، المسألة 2/118وأخبارهم(( )الخلاف: 

 عن الخمس؟  موثقة سماعة قال: )سألت أبا الحسن( 1) 
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)استفاد(، وهذه الصیغة تفید الصیرورة نحو )أقفر 

البلد( أي أصبح قفراً والوجود نحو )أثمرت 

دَ فیها الثمر فتكون بمعنى حصول  الشجرة( أي وُج 

 الفائدة ووجدانها.

 رهومما تقدم یُعلم الجواب على التقریب الذي ذک

:  علم معاصر آخر بصیغة إشكال وجوابه، قال 

في کلمة الشیخ  ـ))لا یقال: الموارد المذکورة 

وإن کانت ذلك لكن عبارة:  ـ في الخلاف الطوسي

جمیع المستفاد: عام لكل فائدة. لأننا نقول: ذکر 

الموارد الخاصة المتناسقة في نسق واحد یدل على المراد 

لهبة ونحوها عنوان من العام بل لا یطلق على ا

 مضافاً إلى (1)الاستفادة بل ولا عنوان الفائدة((

                                                                                           

 فقال: في کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر(.

:      المعلقات على العروة الوثقى للشیخ محمد علي الگرامي( 1)

3/726. 
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منافاتها لعبارات الفقهاء )قدس الله أرواحهم( حیث 

 جعل المقسم ما یغنمه الإنسان لا ما یكتسبه.

بصحیحة ابن مهزیار التي دلّت  یُنقض علیه

على وجوب الخمس في المیراث غیر المحتسب 

لّ على وجوب الخمس في والجائزة الخطیرة وبما د

الهدیة کالروایتين السابعة والعاشرة من المجموعة 

المتقدمة وخبر علي بن الحسين بن عبد ربه قال: 

بصلة إلى أبي فكتب إلیه أبي: هل  )سّرح الرضا

علَي فیما سّرحت إلیه خُس؟ فكتب إلیه: لا خُس 

بتقریب أن  (1)علیك فیما سّرح به صاحب الخمس(

لو لم یكن فیها خُس  الهدیة التي سّرح بها الإمام

کان الأولى التعلیل بعدم وجوبه فیها لا بكونها من 

                                                                    

( وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب ما يجب فیه 1)

 .2، ح11الخمس، باب 
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في  صاحب الخمس. فتشكیك صاحب المستند

وجوب الخمس في الهدیة غیر مقبول، وقد تخلص 

البعض من هذا النقض بجعل قبول الهدیة نوعاً من 

 ، وهو کما ترى.التكسب کما في الروضة وغیرها

 وأما استشهاده بمسألة عدم وجوب الخمس في

زیادة القیمة السوقیة قبل البیع فإن عدم الوجوب 

لعدم تحقق الربح عرفاً إلا بالبیع لا لعدم صدق 

 .التكسب علیه کما أراد

)کتبت إلیه سیدي: : قال مهزیار ابن أما روایة

رجل دفع إلیه مال يحج به هل علیه في ذلك المال 

حين یصیر إلیه الخمس، أو على ما فضل في یده بعد 

وقد فهم  .(1): لیس علیه الخمس(الحج؟ فكتب

                                                                    

وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب ما يجب فیه  (1)

 .1، ح11الخمس، باب 
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أن المال المجعول کان أجرة  منها صاحب الوسائل

الحج وجعلها دلیلًا على استثناء أجرة الحج من سائر 

الإجارات من حیث وجوب الخمس، لذا جعل 

م من جهة استثناء منافاتها لما تقد السید الخوئي

 .(1)أجرة الحج من بقیة الإجارات

و ))بإلغاء الخصوصیة قد یتعدى إلى مطلق 

الإجارات أو الإجارة على الواجبات والعبادات على 

الأقل، فتكون الروایة مخالفة لقول المشهور أیضاً، 

ومخصصة لثبوت الخمس في هذا الضرب من 

بینها التكسبات لو لم یدّع وقوع التعارض حینئذٍ 

وبين ما دلّ من الروایات المتقدمة على ثبوت الخمس 

في الإجارات، کما في صحیحة ابن مهزیار الأخرى 

)أو التاجر علیه والصانع بیده( بناءً على استظهار 

                                                                    

 .21/221ستند في شرح العروة الوثقى: ( الم1)



 

 

 

 وجوب الخمس في المیراث...................................................81

الإجارة على العمل منه، فإنه عندئذٍ بعد التساقط 

یرجع إلى عموم الخمس في مطلق الفائدة، لكونه 

 الذي یرجع إلیه بعد سقوط بمثابة العام الفوقاني

 .(1)الخاصين((

 أما وهي بهذا التقریب لا تنفع صاحب المستند

تقریب الاستدلال بها على ما ذهب إلیه فیكون 

بحملها على ما هو المنصرف منها وهو حج المرء عن 

نفسه لأن حجه عن غیره يحتاج إلى بیان زائد وهو 

إنما على غیر موجود فلا يحمل المال على أجرة الحج و

إباحة التصرف أو الهبة أو الصدقة ونحوها باعتبار 

استحباب تمكين الآخرین من الحج ولو کان 

مستحباً، فتكون الروایة دلیلًا على عدم الخمس في ما 

بالتجرید عن  یملكه الإنسان بلا تكسّب و

الخصوصیة تكون دلیلًا على عدم ثبوت الخمس في 

                                                                    

 .2/118: ( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي1)
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کتساب ومنها مطلق الفوائد التي تحصل من دون ا

 المیراث.

 على هذا التقریب:     ردود شیخنا الأستاذ

إن سند الخبر غیر تام وإن وصفه السید 

 في (1)(( ـ في أحد طریقیهـ ))بالصحیح  الخوئي

أحد طریقیه باعتبار أن السند ورد في الوسائل هكذا 

)محمد بن یعقوب عن محمد بن يحیى عن محمد بن 

بن عبد الله عن سهل بن  الحسين، وعن علي بن محمد

زیاد جمیعاً عن علي بن مهزیار( فكأن الكلیني رواها 

بطریقين )أولهما( عن محمد بن الحسين )ثانیهما( عن 

علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زیاد، وهما 

جمیعاً عن علي بن مهزیار، والمفروض أن الطریق 

الأول صحیح، لكن الموجود في الكافي غیر هذا فقد 

رد فیه )محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن سهل و

                                                                    

 .21/221( المستند في شرح العروة الوثقى: 1)
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فیشترك الطریقان في  (1)بن زیاد، عن علي بن مهزیار(

الروایة عن سهل، ویلاحظ أن صاحب الوسائل 

أضاف محمد بن يحیى قبل محمد بن الحسين الذي 

 اعتبره أنه ابن أبي الخطاب لأن الكلیني لا یروي عنه 

ر کما أن محمد بن بلا واسطة مثل محمد بن يحیى العطا

الحسين لا یروي عن سهل وإنما العكس، لكن هذه 

مبنیة على ما اعتقده  المحاولة من صاحب الوسائل

في محمد بن الحسين فظن سقوط محمد بن يحیى وهو 

احتمال بعید، والأقرب للاعتقاد عدم وجود سقط 

بل تحریف حیث ذکر محمد بن الحسين والصحیح 

ن شیوخ الكلیني ویروي محمد بن الحسن الذي هو م

 عن سهل. 

 إن وجوب الخمس مفروغ منه عند السائل وإنما 

                                                                    

، آخر کتاب الحجة، باب الفيء 1( أصول الكافي، ج1)

 .22والأنفال، ح
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سأل عن وقت وجوبه هل هو من أول الأمر أي 

حين تسلّم المبلغ أم على الفاضل بعد أداء الحج، 

کان نفي وجوب الخمس  فلعل جواب الإمام

على المال کله وإنما يجب الخمس على الفاضل منه فلا 

 ینافي المختار.

 وببیان آخر: إن الاستدلال مبني على إطلاق نفي

 وجوب الخمس لكلا الحالين وهو غیر ظاهر إذ لعل

النفي لخصوص الشق الأول من السؤال أو على 

 الأقل یكون الجواب مجملًا ولا یصح الاستدلال به.

وببیان ثالث: إن الاستدلال متوقف على کون 

ض للمال الضمیر في )علیه( عائداً إلى الشخص القاب

ـ فیفید الجواب عدم وجوبه علیه مطلقاً، لكن يحتمل 

عودة الضمیر إلى المال، أي لا يجب  ـ وهو الأقرب

 الخمس على المال وإنما يجب على الفاضل منه.
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 وذُکرت وجوه أخرى للجواب:

من ))أن السؤال  )منها( ما قاله السید الخوئي

ناظر إلى جهة الوجوب الفعلي، إذ لم یسأل أنه هل في 

المال خُس أو لا حتى یكون ظاهراً في الحكم 

الوضعي لیلتزم بالاستثناء، بل یقول: هل علیه 

خُس؟ ولا ریب أن کلمة )على( إذا دخلت على 

الضمیر الراجع إلى الشخص ظاهرة حینئذٍ في 

ع وعلیه فلو سلّمنا أن التكلیف وغیر ناظرة إلى الوض

الدفع کان بعنوان الإيجار فالسؤال ناظر إلى وقت 

الإخراج وأنه هل يجب الخمس فعلًا أو بعد العودة 

: بأنه لیس علیه الخمس، أي من الحج؟ فجوابه

لیس علیه ذلك فعلًا، لا أن هذا المال لم یتعلق به 

 .(1)الخمس((

                                                                    

 .21/221( المستند في شرح العروة الوثقى:1)
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ل وذکرناه قب   وفیه ما قاله شیخنا الأستاذ

قلیل من أنّ الضمیر لو أرجعناه إلى الشخص فإنها 

 تفید عدم الوجوب علیه مطلقاً.

من أنه ))لم یفرض فیها أن  )ومنها( ما قاله

المال المدفوع إلیه کان بعنوان الأجرة، ومن الجائز أن 

یكون قد بذل للصرف في الحج کما هو متعارف 

 ومذکور في الروایات أیضاً من غیر تملیك ولا عقد

إجارة، بل مجرد البذل وإجازة الصرف في الحج. 

ومن الواضح عدم وجوب الخمس في مثل ذلك، إذ 

لا خُس إلا فیما یملكه الإنسان ویستفیده والبذل 

 .(1)المزبور لیس منه حسب الفرض((

وقال قریباً منه العلم المعاصر وعلله بأنه ))لا 

یكون تكسباً فلا یمكن أن یستفاد من نفي الخمس في 

                                                                    

 .21/221الوثقى:( المستند في شرح العروة 1)
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مثله نفیه في أرباح المكاسب(( وأضاف ))أو لأنه 

کان یعلم بأنه لا یتبقى له بعد الحج والصرف من 

 .(1)ذلك المال على الحج شَء معتد به عادة((

علی أنها جمیعاً  وأشكل شیخنا الأستاذ 

 خلاف الظاهر، لأن السائل یفترض بقاء شَء بیده.

 

 اختياریة الفائدة کون : أن المناطالوجه الثاني 

 للمكلف

وهو أوسع من السابق بجعل المناط کون الفائدة 

اختیاریة للمكلف، والمیراث فائدة قهریة فلا تكون 

مشمولة بأدلة وجوب الخمس، حكى هذا القول 

الشیخ المنتظري )قد( ضمن الأقوال التي قیلت في 

تحدید موضوع وجوب الخمس وهي أربعة )اعتبار 

هنة وهو المحكي صدق التكسب بحیث یكون له م

                                                                    

 .2/62( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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عن جمال الدین الخوانساري في شرحه على اللمعة، 

اعتبار التكسب مطلقاً وهو الوجه الأول الذي 

ناقشناه، عموم الحكم للتكسب وللفائدة الاتفاقیة 

مع حصولها بالاختیار کالهبة وهو الوجه الثاني الذي 

نحن بصدده، عموم الحكم لكل فائدة حتى لو کانت 

 ترناه(. قهریة وهو ما اخ

 وممن استند إلى هذا الوجه في استثناء المیراث من

 ، فقد تساءل   وجوب الخمس الشیخ الفیاض

عن ))موضوع وجوب الخمس هل هو مطلق 

الفائدة المالیة التي وصلت إلى شخص وإن لم یكن 

وصولها مستنداً إلیه بنحو من الأنحاء، أو الفائدة 

یه ولو بنحو المالیة التي یكون وصولها مستنداً إل

الجزء الأخیر من العلة التامة؟ فعلى الأول یكون 

المیراث داخلًا في موضوع وجوب الخمس، وعلى 

: ))الظاهر من الأدلة هو   الثاني فلا(( ثم أجاب
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في صحیحة ابن مهزیار  الثاني(( واستدل بقوله

)یفیدها( و )أفاد( في موثقة سماعة ))وهذا العنوان 

، فإنه وإن کان فائدة تصل إلى لا یصدق على المیراث

الوارث إلا أنه لا یصدق علیه أنه فائدة یفیدها 

 .(1)الوارث، بل هو فائدة أفادها الله تعالى للوارث((

: قد تحصلت عدة فقال شیخنا الأستاذ 

 أجوبة عن الوجه الأول وهي باختصار:

 عدم ظهور هذا المعنى من کلمة )أفاد(.

غیر المحتسب مع أن النقض على المناط بالمیراث 

 المناط الذي ذکره غیر قابل للتقیید.

النقض على الحكم بوجوب الخمس في حاصل 

وهي فائدة لم یقم  الوقف الخاص کما اختار 

المستفید بإيجادها ولا إحداثها حتى بالواسطة ))على 

                                                                    

 .7/118( تعالیق مبسوطة: 1)
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أساس أن الحاصل ملك للموقوف علیه تبعاً 

كن أن الذي یم (1)للوقف، ولا یتوقف على القبض((

 .    يحقق أدنى مراتب المناط الذي ذکره

 

 الوجه الثالث: السیرة العمليّة

  ))التمسك بالسیرة المتشرعیة العملیة، وأن

الخمس لو کان ثابتاً في مثل المیراث والهدیة والجائزة 

لاشتهر وشاع بين الشیعة لكثرة الابتلاء بها، وکونها 

عكسه من الموضوعات التي تعم البلوى، مع أنّ 

لعله المشتهر عملًا وفتوى، فیكشف ذلك کشفاً 

 .(2)قطعیاً عن عدم الخمس في غیر أرباح المكاسب((

                                                                    

 .7/119( تعالیق مبسوطة: 1)

 2/111( نقله السید محمود الهاشمي في کتاب الخمس: 2)

 127عن مصباح الفقیه، کتاب الخمس والزکاة، صفحة 

 وذکره جملة من الأساطين.
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: أنه إذا أُرید بالسیرة    أشكل شیخنا الأستاذ

المتشرعیة جریان سیرة عموم المتشرعة على عدم 

 إخراج خُس المیراث، فیرد علیها:

لو سلّمنا وجود مثل هذه السیرة فلا یمكن 

 ستدلال بها لوجود عدة احتمالات في نشأتها تمنعالا

 .کونها تعبدیة کاشفة عن حكم المعصوم

)منها( أنها نشأت بسبب إفتاء الكثیر من الفقهاء 

بعدم وجوب الخمس في المیراث إما مطلقاً أو في 

 .ـ  الغالب وهوـ خصوص المحتسب 

)ومنها( أنها نشأت بسبب فهم روایات التحلیل 

 الخمس للشیعة ولا تلزمهم بإخراجه. على أنها تبیح

 أيـ  )ومنها( أن أمر هذا القسم من الخمس

 من بُني ـ والفوائد الأرباح من المؤونة عن الفاضل

 یتصدَ  ولم تقدم کما والإخفاء الإجمال على الأمر أول

لجبایته  المعصومون والأئمة الله رسول
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في فحصلت غفلة عنه، ولم تظهر معالمه وتفاصیله إلا 

وحتى بعد تشریعه فقد کان  عصر الإمام الجواد

متكتمين في جبایته في حدود ضیقة وربما  الأئمة

امتنعوا عن قبضه أو أسقطوا حقهم فیه أو أذنوا 

للمكلفين بصرفه مباشرة، هذا کله في أصل هذا 

القسم من الخمس فكیف في المیراث الذي هو أخفى 

 أفراده.

إن السیرة دلیل لبّي لو تنزلنا وقلنا بتعبدیتها ف

یُقتصر منه على القدر المتیقن وهو عدم وجوبه في 

المیراث المحتسب، أما غیر المحتسب فإن عدم ذیوع 

إخراجه لندرته ولیس لعدم وجود سیرة متشرعیة 

 على إخراجه.

ولو أُرید بالسیرة المتشرعیة الجاریة بين  

الفقهاء )قدس الله أرواحهم( بتقریب أنهم لم 

 لوجوب الخمس في المیراث في فتاواهم مما  یتعرضوا
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 یعني عدم الوجوب لكثرة الابتلاء بالمسألة ففیه:

إن الفقهاء )قدس الله أرواحهم( بين من صّرح 

بالوجوب کأبي الصلاح وفقه الرضا وابن الجنید، 

وبين من ذکر کلاماً یشمل بإطلاقه المیراث کقولهم 

ح بعدم )غیر ذلك(، حتى زمان ابن إدریس فإنه صّر 

الوجوب، فلا توجد سیرة إذن على عدم الوجوب 

وقد نقلنا عن المحقق في المعتبر والشهید الأول في 

البیان أنهما نسبا القول إلى ابن إدریس ولم ینسباه إلى 

 الأصحاب.

إن عدم التعرّض لا یعني عدم الوجوب بل هو 

 أعم منه.

لو سلّمنا مثل هذه السیرة فإنها لیست تعبدیة 

عن رأي المعصوم لتصريحهم بالدلیل على لتكشف 

عدم الوجوب کعدم صدق الفائدة على المیراث 

 ونحوها مما ذکروه.
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إن هذا التقریب أدلّ على عكس مطلوبهم أي أن 

نتیجته عدم الوجوب، إذ یقال أن الدواعي متظافرة 

 الابتلاء لكثرة ـ کان لوـ لبیان عدم الوجوب 

 وجوب وإطلاقات عمومات ولوجود بالمسألة،

 ولوجود المیراث، فتشمل فائدة کل في الخمس

 في الخمس أوجبت التي مهزیار بن علي صحیحة

 مما المیراث من حصة وهو المحتسب غیر المیراث

م وتعمی الخصوصیة عن بالتجرید احتمالاً  یولّد

الوجوب للحصة الأخرى. ومع توفّر هذه الدواعي 

 کان لوـ اث یكون بیان عدم وجوب الخمس في المیر

 یكون الوجوب لعدم التعرض فعدم ضروریاً، ـ

 وإطلاقات عمومات تحت دخوله على دلیلاً 

 .الوجوب

بینما على القول بوجوبه لا یرد هذا الإشكال لأن 

 الفقهاء بين من صرح بوجوبه أو ذکر کلاماً یتضمنه
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 کقولهم ))وغیر ذلك((.

 

 مقتضی جمع الروایات الوجه الرابع:

من أن مقتضى  المحقق العراقي))ما أفاده 

الجمع بين الروایات المشتملة على عنوان التجارات 

والزراعات والاستفادة من ضروب المكاسب وبين 

الروایات المطلقة هو التقیید من باب حمل المطلق 

على المقیّد، لأنهما وإن کانا مثبتين في المقام، إلا أنه 

کیف حیث يحرز وحدة الجعل وعدم تعدده جزماً، 

وإلا لزم تعلق خُسين بالأرباح نظراً إلى انطباق 

عنوانين علیه ولیس کذلك جزماً، فلا محالة تقع 

المعارضة بين العنوانين، لأن الحكم الواحد لیس له إلا 

موضوع واحد، فیتعين الجمع بالتقیید، لأن ظهور القید 

 في الدخالة أقوى من إطلاق المطلق على ما قرر في
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 .(1)محله(( 

 

 :    الأستاذ شيخنا كلأش

 کالتجارة إن الروایات التي ذکرت العناوین الخاصة

والزراعة ذکرت معها عنواناً عاماً کالاستفادة 

والإفادة والمتاع مما یعني أن ذکر هذه العناوین 

الخاصة لم تؤخذ على نحو التقیید وإنما على نحو المثال 

والمصادیق، لاحظ کمثال مصححة أحمد بن محمد بن 

ذکر موضوع الخمس وهو  عیسى )السابعة( فإنه

 )الفائدة( عموماً ثم بيّن بعض مصادیقها.

نعم، ورد في بعضها سؤال الراوي عن أشیاء  

 محددة بحسب ابتلائه کصحیحة الریان بن الصلت

                                                                    

 ، ونقل2/112الهاشمي: ( کتاب الخمس للسید محمود 1)

 .3/183کلام العراقي عن شرح التبصرة:  
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 )العاشرة( وهي لا تعني التقیید قطعاً. 

لو تنزلنا وسلمنا ظهور العناوین الخاصة في 

الظهور بدوي، إذ یوجد بإزائه في التقیید فإن هذا 

في  الروایات ))ما کان ناظراً إلى التعمیم وصريحاً 

، ولا شك في أن ثبوت الخمس على مطلق الفائدة

هذا الظهور أقوى من ظهور ذکر العناوین المذکورة 

في التقیید حتى إذا سلّمنا أصل الظهور المذکور من 

في في ورودها في لسان الروایات، فیكون الجمع العر

خصوص المقام برفع الید عن هذا الظهور وحمل 

العناوین المذکورة على بیان المصادیق المتعارفة 

 للفائدة.

وإن شئت قلت: قاعدة حمل المطلق على المقید إنما 

تصح فیما إذا کانت دلالته بالإطلاق ومقدمات 

الحكمة لا بالصراحة والنظر إلى العموم فضلًا  عن 

كم في مورد الافتراق، فإن التنصیص على ثبوت الح



 

 

 

 010....................................................وجوب الخمس في المیراث

هذا الظهور یكون عندئذٍ أقوى من ظهور العنوان 

 .(1)الخاص في التقیید((

لا یوجد عندنا تعدد في الجعل وإنما هو جعل 

واحد لكن موضوعه تارة یذکر بالعنوان الجامع له 

ولغیره وتارة یذکر بعنوانه الخاص لنكتة أو غیرها، 

ماء( ثم قال: )أکرم زیداً کما لو قال المولى: )أکرم العل

العالم( فإن الجعل واحد وإن زیداً داخل في العنوان 

 العام لكن ذکره خاصة ببیان آخر قد یكون لنكتة ما.

لو سلّمنا بتعدد الجعل فإن ))غایته ثبوت 

الخمس في المال الواحد من جهتين، من جهة کونه 

فائدة، ومن جهة کونه کسباً، ولا یلزم تعدد الخمس، 

ثبوت الخمس مفاد وضعي قابل للتداخل  لأن

ولیس حكمًا تكلیفیاً، فیثبت خُس واحد في المال 

 الواحد بسببين وعنوانين، نظیر ثبوت النجاسة في

                                                                    

 .2/116( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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 الملاقي لنجاستين. 

وهو المشهور  بل سوف یأتي من الماتن   

والصحیح أیضاً کفایة خُس واحد لمن یتخذ الغوص 

مع أن عنوان أو استخراج المعدن کسباً لنفسه، 

 فلا (1)المعدن والغوص غیر عنوان التكسب جزماً((

 .یتعين الجمع بالتقیید الذي ذکره

 

 الروایات النافية  الوجه الخامس:

قیل أن بعض الروایات تنفي ثبوت الخمس في 

المیراث. وذکر فیها بعض الأعلام المعاصرین روایة 

التي سنناقشها في ذیل القول  (2)ابن مهزیار في الحج

 الثالث.

 إن جعلها وجهاً :  الأستاذ شیخنا أشكل

                                                                    

 .2/116( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)

 .2/117( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 2)
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مستقلًا غیر صحیح وإنما هي من أدلة الوجه الأول 

 کما ذکره النراقي في المستند.

وذکر أیضاً صحیحة علي بن مهزیار )الثالثة( 

 بتقریب سنذکره عند مناقشة الصحیحة ونجیب

 علیه لاحقاً.

لي بن الحسين بن عبد ربه قال: )ومنها( روایة ع

بصلة إلى أبي فكتب إلیه أبي: هل  )سّرح الرضا

علَي فیما سّرحت إلیه خُس؟ فكتب إلیه: لا خُس 

 .(1)علیك فیما سّرح به صاحب الخمس(

بتقریب: أنها ))واردة في الصلة التي سرح بها 

 ، وبعد إلغاء الخصوصیة تعمم إلى مطلقالإمام

                                                                    

( وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب ما يجب فیه 1)

 .2، ح11الخمس، باب 
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 . (1)جانیة((الهبة والفائدة الم 

وفیه بعد ضعف السند، وکونها من أدلة الوجه 

 الأول ولیست دلیلًا مستقلًا:

 إننا قربنا دلالتها على ثبوت الخمس في الهبة غایة

 الأمر سقوطه إذا کانت من صاحب الخمس إما

لإسقاط حقه أو للزوم اللغویة في مقداره إذ أنه يهب 

 مالاً ثم یرجع إلیه خُسه.

 الهبة محفوظة ولا یمكن إن الخصوصیة في

إلغاؤها ولا أقل من الشك في إمكان التجرید عن 

الخصوصیة، فتعمیم الحكم لكل الفوائد المجانیة غیر 

تام، والخصوصیة هي الحزازة في فرض الخمس على 

الهدایا التي یتعارفها الناس خصوصاً إذا لم تكن 

 خطیرة.

                                                                    

 .2/119کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: ( 1)
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)ومنها( روایة أحمد بن محمد بن عیسى المتقدمة 

 عن یزید )السابعة(.

بتقریب ))ظهور هذا الجواب في التحدید 

والحصر فیما ذکره، وقد ذکر ثلاثة عناوین: 

التجارات والاستثمارات والجوائز، فیقال إن الجامع 

فیما بینها ما یكون فائدة اختیاریة لا قهریة کالإرث 

ونذر النتیجة مثلًا، فیكون لها مفهوم الحصر 

طلقات بل نحكم علیها، والتحدید، فیقید به الم

 .(1)لكونها ناظرة إلى تحدید ما هو موضوع الخمس((

وفیه بعد معالجة الإشكال في السند أن 

إنما ذکر هذه العناوین من باب المثال  الإمام

والتوضیح للفائدة وإنّ )من( بیانیة أما موضوع 

الحكم وهو عنوان الفائدة فهو مطلق ولو کان 

                                                                    

 .2/121( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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هذه العناوین خاصة لما کانت حاجة لذکر  مراده

 المقسم.

 

 عدم صدق الفائدة على المیراث  الوجه السادس:

في تعلیله: ))لانصراف کلمة  وقال السید الخوئي

 .(1)يخفى(( الغنیمة أو الفائدة عن مثل الإرث کما لا

وقرّبه بعض أعلام العصر بتقریب آخر هو: 

الأموال وانتقالها ))إن الاغتنام إنما یصدق مع تبدل 

وما هو المتحقق في المواریث بنظر العرف هو تبدل 

الملاك لا الأموال، فالأموال ثابتة باقیة بحالها وإنما 

المتبدل هم الملاك بحسب ما یقتضیه نظام 

وقیل بلسان آخر حاصله: ))إن الإرث  (2)الوجود((

عبارة عن قیام الوارث مقام الموروث فهو من تبدل 

                                                                    

 .21/214( المستند في شرح العروة الوثقى: 1)

 .622( کتاب الخمس للشیخ المنتظري: 2)
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المالك لا تبدل الإضافة أو المضاف المضاف أي 

 .(1)إلیه((

 في کل التقریبات:     فأشكل شیخنا الأستاذ

 أما صدق الفائدة على المیراث فمما لا یتردد فیه

 العرف، بل هو من أسهل الفوائد وأوضحها 

لحصول الفرد علیه من دون مشقة وقد یتحول الفرد 

 به من الفقر إلى الغنى في لحظة.

من تبدل الملاك بالمیراث لا الأموال أما ما قیل 

فمما لا دخل له بمسألتنا بعد تحقق الموضوع وهو 

عنوان الفائدة، مضافاً إلى أن تبدل الملاك جارٍ في غیر 

المیراث کالهبة بل کل المعاملات حتى البیع ونحوه 

 غایة الأمر أن سبب تبدل الملاك مختلف فهو تارة 

                                                                    

ونقله عن  2/122( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)

 .92: کتاب الخمس للسید المیلاني
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 ة في البیع ونحوها.الوفاة في المیراث وأخرى المعاوض

 وینقض على جمیع التقریبات تطبیق الإمام

عنوان الغنیمة على المیراث المحتسب في صحیحة ابن 

 مهزیار )الثالثة(.

إن قلتَ: إن صحیحة ابن مهزیار جعلت المیراث 

غیر المحتسب من الغنیمة ولا یلزم منه اعتبار کل 

 میراث منها کما هو واضح.

ذکروه غیر قابل قلتُ: إن المناط الذي 

للتخصیص، ولو سلمناه فهو من أدلة استثناء 

 المیراث المحتسب فقط لا مطلق المیراث.

 

 الأصل  :الوجه السابع

بالأصل وهو یقتضي  استدل ابن إدریس

 ))براءة الذمة، فلا نشغلها ونعلق علیها شیئاً إلا
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 .(1)بدلیل((

علی ما استدل    علّق سماحة شیخنا الأستاذ

بأنه لا معنى للاستدلال بالأصل  ادریسبه ابن 

 مع وجود الدلیل.

 

 القول الثالث: القول بالتفصيل

 التفصیل بين الإرث المحتسب وغیره فیجب في

، المداركالثاني دون الأول، واختاره السید صاحب 

في المستمسك  ومشهور المعاصرین کالسید الحكیم

التفصیل فقال: ))المذکور في صحیح ابن مهزیار: 

بين الذي لا يحتسب وغیره، ولأجله فصّل في المتن 

)أي العروة الوثقى( بين المحتسب فجزم بعدم 

الخمس فیه اعتماداً على مفهوم الوصف، وغیره 

                                                                    

 .1/694السرائر: ( 1)
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فتوقف فیه، إذ لا شبهة في عدم صدق التكسب فیه، 

وقال:  والسید الخوئي. (1)وبذلك افترق عن الهبة((

بأس به، وقد دلّت علیه  ))وأما التفصیل المزبور فلا

واحتاط السید . (2)صريحاً صحیحة علي بن مهزیار((

وجوباً في غیر المحتسب  صاحب العروة

 ، ویكاد استدلالهم ینحصرواستحباباً في المحتسب

 بصحیحة علي بن مهزیار )الثالثة(. 

وجهاً آخر عند    ولكن أضاف شیخنا الأستاذ

حلیل التي أباحت مستنداً إلى روایات الت 3بیان رأیه

فتشمل  کل مال منتقل إلى الموالي لأهل البیت

 المیراث. 

                                                                    

 .9/126( مستمسك العروة الوثقى: 1)

 .21/214( المستند في شرح العروة الوثقى: 2)

 .في نهایة البحث تحت عنوان )الخلاصة(ذکر ( 3)
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وقبل تقریب الاستدلال بها نشیر إلى أن هذه 

الصحیحة أشكل على متنها بعدّة وجوه حتى رموها 

بالاضطراب، قال الأردبیلي: ))فیها أحكام کثیرة 

مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور(( وبعد أن 

: ))وبالجملة هذا قال ذکر بعض الإشكالات

الخبر مضطرب بحیث لا یمكن الاستدلال به على 

 أنها ))في وقال عنها صاحب الحدائق (1)شَء((

وقال السید  (2)غایة الإشكال ونهایة الإعضال((

 (3)عنها أنها ))متروکة الظاهر(( صاحب المدارك

فلا بد من معالجة هذه الإشكالات قبل الاستدلال 

والمحقق  صاحب المداركبها، وقد ذکرها 

                                                                    

 .6/311( مجمع الفائدة والبرهان: 1)

 .12/311( الحدائق الناضرة: 2)

 .1/383( مدارك الأحكام: 3)
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، وذکرها الشیخ حسن بن الشهید الثاني الأردبیلي

 .(1))قدس الله سريهما( في المنتقى وأجاب عنها

 

 علی صحيحة علي بن مهزیار وأجوبتها الإشكالات

 ومن هذه الإشكالات:

وجوب الخمس في الذهب والفضة إذا حال 

علیهما الحول مع أنه لا يجب فیهما إلا الزکاة 

 لإجماع.با

ویمكن جوابه بأن المراد من الذهب والفضة ما 

اتخذ للاسترباح في التجارة ونحوها، فیكون الإمام 

)علیه السلام( قد استثناها من إسقاط الخمس في 

غیرها، وحتى لو افترضنا أنها ظاهرة في الذهب 

والفضة بذاتهما لا بعنوانهما أموالاً تجاریة فلا ضیر في 

مر الخمس فیها لمصلحة یراها، أن یفرض ولي الأ

                                                                    

 .319-12/311( الحدائق الناضرة: 1)
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في مقام بیان إعطاء  وهذا ظاهر من کون الإمام

حكم مؤقت في سنته تلك مع ملاحظة تقیید الحكم 

 بدوران الحول الكاشف عن عدم الحاجة.

إن مقتضى الأمثلة التي وردت في الروایة للغنائم 

والفوائد دخول الجائزة الخطیرة والمیراث ممن لا 

الذي لا یعرف صاحبه وما يحل تناوله يحتسب والمال 

 من مال العدو في اسم الغنائم.

وجوابه عدم الضیر في ذلك فإن الجائزة    

والمیراث من أظهر الفوائد بل والغنائم أیضاً بالمعنى 

الذي قرّبناه، وأما ما تناوله من مال العدو فهو داخل 

في الغنائم بلا إشكال، نعم، ربما یشكل في )المال 

لا یعرف له صاحب( من جهة کونه مجهول الذي 

المالك وحكمه التصدق به ولیس للآخذ تملكه حتى 

یكون مصداقاً للفائدة والغنیمة وقد استدل البعض 

بالصحیحة على جواز تملك مجهول المالك بعد دفع 
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الخمس، ولكن هذا الإشكال مردود لأن العنوان 

لیس )مال لا یعرف صاحبه( التي تتضمن معنى 

صاحب له غیر معروف، وإنما ذکرت الروایة وجود 

)مالاً لا یعرف له صاحب( فهي لا تفترض وجود 

صاحب له فلا یكون من مجهول المالك وإنما هو 

 شبیه بالمباحات العامة التي تملك بالحیازة.

على ذیل الصحیحة  ما أورد صاحب المدارك

)فأما الذي أوجب من الضیاع( بما نصّه ))وأما 

المذکور في آخر الروایة وهو نصف مصرف السهم 

السدس في الضیاع والغلات فغیر مذکور صريحاً مع 

 أنا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلًا((.

وجوابه ))إن الصحیحة من بدایتها إلى نهایتها     

في مقام تخفیف الخمس  تنادي بأعلى صوتها بأنه

م والربح إما بالإلغاء محضاً کما في المتاع والآنیة والخد

ونحوها، أو بالإلغاء بعضاً کما في الضیعة، حیث 
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في صدرها بقوله: )إلا في ضیعة سأفسر  أشار

لك أمرها( فما ذکره هنا تفسیر لما وعد، ومعناه 

خفف الخمس واکتفى عنه بنصف السدس،  أنه

فكیف لا یكون مصرفه معلوماً؟! فإنه هو مصرف 

 الخمس بعینه.

ن أنه لم یعرف له قائل، أخیراً م وأما ما ذکره 

لم یكن بصدد بیان الحكم الشرعي  فحق، لكنه

لیقال: إنه لا قائل به، بل في مقام التخفیف عن حقه 

الشخصي والاکتفاء عن الخمس بنصف السدس کما 

: )في کل عرفت فیختص بزمانه ولا ینافیه قوله

عام(، إذ الظاهر أن المراد: کل عام من أعوام حیاته 

 لإمامة لم تنتقل إلى إمام آخر کما مر.وما دامت ا

ویدل على ذلك صريحاً صحیحته السابقة 

 المتضمنة لمكاتبة إبراهیم بن محمد الهمداني إلى

وسؤاله عن  ـ وهي الثانیة في المجموعةـ  الهادي
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فیما أوجبه على أصحاب  کتاب أبیه الجواد

الضیاع من نصف السدس، واختلاف الأصحاب في 

بعد المؤونة الكاشف عن  ذلك، وجوابه

، وأن اختصاص نصف السدس بزمان أبیه

اکتفى عنه  حكم الضیعة هو الخمس، غیر أنه

 .(1)بهذا المقدار((

 في مصباح الفقیه ما أشكل به المحقق الهمداني

: )فأما الغنائم والفوائد...( من أن ظاهر قوله 

أن الأرباح غیر داخلة في الغنائم وأنهما متقابلان 

جله أسقط الخمس في الأول وأثبته في الثاني ولأ

فیظهر التغایر من المقابلة واختلافهما من حیث 

 المصرف، وأن خُس الأرباح يختص بالإمام

 فیه تكلیفاً وتخفیفاً. والمفروض ولأجله تصرف

                                                                    

 .21/214( المستند في شرح العروة الوثقى: 1)
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 أن نصف الخمس هو لبني هاشم.

وجوابه على مبانینا واضح لأننا نرى فعلًا أن 

خُس الأرباح هو حق خاص بمنصب ولي الأمر وله 

أن یسقطه، أما بنو هاشم فهم مصرف له وإن ولي 

الأمر هو الذي یتولى رعایة شؤون بني هاشم بما 

 یرى.

: )ولم أوجب ذلك علیهم التهافت بين قوله

وائد : )فأما الغنائم والففي کل عام...( وقوله

فهي واجبة علیهم في کل عام...( إلخ وما تبعه في 

ذیل الصحیحة من وجوب نصف السدس في 

 الضیعة التي تقوم بالمؤونة.

: )فأما الغنائم..( ویمكن أن يجاب بأن قوله

ناظر إلى الحكم الثابت في الشریعة بمقتضى الآیة 

: )ولم الكریمة والسنة الشریفة أما قوله

  الثابت  وإسقاط لحقه منه أوجب...( فهو تخفیف



 

 

 

 وجوب الخمس في المیراث...................................................008

 في هذه الأمور المذکورة فلا تهافت.

بيّن في هذه  وببیان آخر نقول إن الإمام

الصحیحة حكمين )أحدهما( الحكم الثابت في 

: )فأما الغنائم والفوائد..( الشریعة وهو قوله

ویكون العطف فیها من باب عطف العام على 

لتنفیذي الذي الخاص )ثانیهما( الحكم الإجرائي ا

تطبیقه بمقتضى ولایته لأمور الأمة  یرید الإمام

: )ولم أُوجب..( حیث أسقط الخمس وهو قوله

عمّا سوى الذهب والفضة ونصف السدس في 

الضیعة، وهذا حكم خاص بتلك السنة وهي سنة 

: )في سنتي هذه(، لذا استشهاده بصریح عبارته

صل في أعاد الإجراء إلى الأ فإن الإمام الهادي

 صحیحة ابن مهزیار الأخرى )الثانیة(.

وذکر بعض الأعلام المعاصرین وجهاً آخر وهو 

 : )فأما الغنائم والفوائد( فيظهور قوله
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))اختصاص الخمس المفروض في کل عام بمقتضى 

 آیة الخمس بالغنائم بالمعنى الوسط، لأن الإمام

 بعد ذکر عدم الخمس في الفوائد المكتسبة لموالیه إلا

ما فرضه علیهم في هذا العام في الذهب و الفضة 

بالخصوص تصدى في المقطع الثاني لما هو واجب 

علیهم في کل عام بإيجاب و فرض من قبل الله 

سبحانه،و عبَر عنه بالغنائم و الفوائد، وجعله مقابلاً 

لما یكتسبه الناس، مما یعني أن المراد بالفائدة هنا 

المساوقة مع الغنیمة بالمعنى الفائدة الخطیرة المطلقة 

الوسط والذي هو أقرب المعاني للغنیمة وهو الفائدة 

المجانیة، والتي يحصل علیها الإنسان بلا مقابل حتى 

التكسب والعمل، ومما یشهد على ذلك بنحو لا یدع 

، فإنها مجالاً للشك الأمثلة التي ذکرها الإمام

المغتنمة لا جمیعاً من الغنیمة بمعنى الفائدة المطلقة 

مطلق الفائدة(( والنتیجة هي ))حمل المقطع الثاني 
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على إرادة بیان ثبوت الخمس في الفوائد المجانیة، 

أعني الفائدة المطلقة المساوقة مع الغنیمة فهي التي 

يهتم الإمام بلزوم إیصالها على کل حال وفي کل عام، 

بحكم الاستشهاد بالآیة المبارکة وبقرینة ـ کان ذلك 

دلیلًا على أن المراد ـ قابلة مع المقطعين الآخرین الم

من الغنیمة في الآیة المبارکة الفائدة بهذا المعنى لا 

 .(1)مطلق الربح((

بقوله:   علی ما ذکره   علّق شیخنا الأستاذ

 وإن کان وجهاً لطیفاً إلا أن الذي یبعّده أمور:

إن حمل المراد من الفائدة في هذا المقطع على 

الغنیمة بمعنى الفائدة المطلقة لا مطلق الفائدة، هو 

حمل على الموارد النادرة کغنائم الحرب والمیراث غیر 

  المحتسب فلا یكون مناسباً للاهتمام الذي أحاط

                                                                    

 .2/26( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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 به الحكم.

إن هذا التفصیل إذا أمكن قبوله في المیراث 

بجعل غیر المحتسب من الغنیمة باعتباره غیر مترقب 

قابل فهذا التفصیل لا یمكن قبوله الحصول وبلا م

في الجائزة إذ لا قائل بالفصل بين الخطیرة وغیرها 

 .موضوعاً وحكمًا حتى هو

إن الغنائم إذا أمكن حملها على هذا المعنى وهو 

فإن الفوائد  ـ کما زکرناه في بدایة البحثـ صحیح 

مطلقة تشمل کل ما استفاد المرء فما المبرر لتقییدها 

من القرائن کعطفها على  ى؟ وما ذکرهبهذا المعن

الغنائم، ونوع الأمثلة المذکورة بتقریب أنها ))لم تذکر 

لمجرد المثال بل في سیاق توضیح ما هو موضوع 

الخمس الثابت بفرض الله سبحانه في کل عام وهو 

 غیر کافٍ فإن العطف (1)الغنیمة والفائدة المطلقة((

                                                                    

 .2/24( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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 یمكن أن یكون من باب عطف العام على

الخاص، والأمثلة لا تصلح لتقیید الموضوع بعد أن 

منع من تقیید )الفائدة( في  ثبت إطلاقه، کما أنه

مصححة أحمد بن محمد بن عیسى )السابعة( فقد 

قال: ))إن موضوع الخمس مطلق الفائدة التي 

ذکرها أولاً لا العناوین الثلاثة المذکورة، فإنه لم 

وإنما ذکر مطلق  یذکرها ابتداءً في مقام التحدید،

الفائدة مما یفید إلى الإنسان ثم عدّد العناوین 

المذکورة(( وقال: ))کیف ولو کان المراد التقیید لزم 

  .(1)الاقتصار على العناوین المذکورة فقط((

فالجواب الأول یكون هو الأقرب ولا یبعده 

: ))وکیف یمكن أن يحمل لسان الوجوب في قوله

لآیة الكریمة والمبالغة کل عام. والاستشهاد با

                                                                    

 .2/121( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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والتأکید والإلزام بإیصاله على إرادة بیان أصل 

تشریع الخمس في کل فائدة وربح، الأعم من 

لما ذکره شیخنا  (1)إسقاطه عنهم أو أخذه منهم؟((

کان في مقامين  الأستاذ )دام ظله( من أن الإمام

)أحدهما( مقام حفظ الحكم وتثبیته )وثانیهما( 

یذ بما یرى من المصلحة، والأول له الإجراء والتنف

 من الأهمیة ما یقتضي التشدید المذکور.

 

  مناقشات الأعلام حول الصحيحة

إن الصحیحة إنما     الأستاذ شیخنا قال

دلّت صريحاً على وجوبه في غیر المحتسب ولا سبیل 

إلى نفي الوجوب عن المیراث المحتسب إلا على 

اعترف بأن هذا التقیید في  القول بالمفهوم، مع أنه

                                                                    

 .2/21( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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الصحیحة لا یدل على المفهوم عندما تناول الجائزة 

: الخطیرة وقد وردت في نفس السیاق، قال

))والتقیید بالخطیر لا یدلّ على المفهوم بالمعنى 

المصطلح، بل غایته الدلالة على عدم تعلّق الحكم 

 .(1)بالطبیعي الجامع، وإلا لأصبح القید لغواً((

وإن کان صحیحاً إلا أنه لا  : ما ذکره  فقال

يحقق نتیجة المفهوم لأن القیود وإن کان الأصل فیها 

الاحترازیة وأنها ظاهرة فیها وإلا لزم لغویة ذکره، 

إلا أن وجود القید یدل على أن موضوع الحكم في 

القضیة هي الحصة المقیدة ولیس کل الطبیعي 

المحتسب(  الجامع، ففي المورد یكون )المیراث غیر

موضوع الحكم بوجوب الخمس لا طبیعي المیراث، 

ونتیجة ذلك انتفاء هذه الحصة من الحكم بانتفاء 

                                                                    

 .21/212( المستند في شرح العروة الوثقى: 1)
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القید من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وهو 

حكم عقلي لیس من مفهوم الوصف بشيء، 

والانتفاء بهذا المقدار لا یعني انتفاء طبیعي الحكم 

من  وهو وجوب الخمس عن الحصة الأخرى

الموضوع وهي غیر المقیدة في الجملة إذ یمكن أن 

یكون الوجوب فیها بدلیل آخر وهو موجود في 

المقام وأعني بها عمومات وجوب الخمس في کل 

فائدة التي ذکرناها في الوجه الأول من القول الثاني، 

فیتعلق الخمس بالمیراث المحتسب من جهة کونه 

 ار.فائدة لا من جهة صحیحة علي بن مهزی

إن قلتَ: على هذا لا یبقى فرق بين المیراث 

 المحتسب وغیره فما فائدة التقیید به.

قلتُ: لیس مهمًا أن نعرف الفرق ما دام الحكم في 

الحصة غیر المقیدة قد استفید من دلیل آخر، ومع 

ذلك فالفرق موجود وهو عد المیراث غیر المحتسب 
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من الغنیمة فیكون تعلق الخمس فیه من باب 

جوب الخمس في الغنیمة أما المحتسب فمن مطلق و

الفائدة ووجوب الخمس فیه من باب وجوبه في 

عموم الفائدة، ولهذه الخصوصیة آثار، منها أن دفع 

خُس الغنیمة فوري ولا تستثنى منه مؤونة السنة 

بعكس الآخر، ومنها أن مصرف الأول هي العناوین 

 کله للإمام. التي ذکرت في الآیة الشریفة بینما الثاني

کما أن تقیید الهبة بالخطیرة لوحظت فیه 

خصوصیة  ما کكون الهبة الیسیرة تستعمل في المؤونة 

 سواء مع تلف العين کالمال أو بقائها کالكتاب.

وعلى هذا فلا يجب المصیر إلى القول بالتفصیل 

بناءً على الروایة وبالوجه الذي رفعنا به الإشكال 

الخامس وهو التهافت عنها خلافاً لما قاله بعض 

الأعلام المعاصرین من ))أنه بناءً على حمل هذا 

المقطع )فأما الغنائم والفوائد...( في الصحیحة على 
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نیمة لا جواب على خُس مطلق الفائدة لا خُس الغ

التقریب المتقدم بل یتعين المصیر إلى التفصیل في 

خُس المیراث والهدایا بين المیراث المحتسب وغیره 

 .(1)والهدیة الخطیرة وغیرها((

ویقصد بالتقریب المتقدم ما ذکره من الاستدلال 

بالروایة على استثناء مطلق المیراث والهدیة من 

بظهور القید في وجوب الخمس فإنه بعد أن سلم 

: ))ومدلوله المفهوم بنحو السالبة الاحترازیة، قال

الجزئیة لا الكلیة، ومقتضاه عدم ثبوت الخمس في 

مطلق الهدیة والمیراث وإلا کان القید المذکور لكل 

منهما لغواً محضاً، ویثبت بذلك انتفاء الخمس عن 

 المحتسب في (2)الجائزة غیر الخطیرة أو المیراث غیر

                                                                    

 .2/117( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)

( هذه الكلمة موجودة في الأصل ولعلها زائدة کما هو 2)

 واضح.
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لة، وهذا یكفي في المقام لتقیید الإطلاقات الجم 

المتقدمة بإخراج مثل المیراث والجائزة منها، إما 

بدعوى أن ثبوت السالبة الجزئیة في خصوص المورد 

یساوق السالبة الكلیة لعدم احتمال الفرق بینه وبين 

موارد الجوائز غیر الخطیرة أو المواریث المحتسبة، أو 

مخصّصه الدائر بين  لإجمال المطلق بعد إجمال

المتباینين، حیث لا یوجد قدر متیقن خروجه عن 

الخمس في المواریث المحتسبة أو العطایا غیر الخطیرة 

 لیكون الدوران بين الأقل والأکثر، ولیصح التمسك

 .(1)بالمطلق في غیر المتیقن((

: وکلا التقریبين باطلان    قال شیخنا الأستاذ

جملةً وتفصیلًا؛ أما جملةً: فلأنهما مخالفان لصریح 

الصحیحة في وجوب الخمس على المیراث غیر 

                                                                    

 .2/114( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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المحتسب، وبالتفصیل: أما )الأول( فلأن السالبة 

الجزئیة لا تساوق السالبة الكلیة في المقام لثبوت 

الفرق بين المیراث المحتسب وغیره فهذه مصادرة 

لوب وأما )الثاني( فلعدم وجود مخصّص على المط

أصلًا فإن الصحیحة تكفّلت ببیان حكم فرد )وهو 

المیراث غیر المحتسب( يجري فیه حكم العام وهو 

وجوب الخمس. أما المخصّص المدعى فإن کان هو 

المفهوم فلا مفهوم للوصف وإن کان احترازیة القید 

 فهي تنفي الحكم الخاص بالحصة ولا تَعرّض لها

 للطبیعي الجامع فیجري حكم العام فیه.

فقد أجاب عن إشكال احترازیة  أما هو

القید بما ینسجم مع الوجه الذي ذکره للإجابة على 

الإشكال الخامس فنفى کون القید احترازیاً أصلًا 

))وذلك لما تقدم في شرح هذا المقطع في الروایة 

من أنه لیس بصدد بیان الخمس في مطلق الفوائد 
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في فائدة خاصة وهي الفائدة المطلقة المساوقة بل 

للغنیمة الثابت فیها الخمس في کل عام بفرض الله 

سبحانه وتعالى في آیة الخمس(( ))فیكون ذکر 

القیدین من أجل صدق موضوع خُس الغنیمة في 

بصدد شرحه وتحدید  الآیة الذي أصبح الإمام

یل موضوعه، فلا ینافي ثبوت الخمس بجعلٍ ثانٍ أو دل

 آخر على الفوائد التي لا یصدق علیها الغنیمة بالمعنى

 .(1)المذکور(( 

: هذا جواب صحیح    قال شیخنا الأستاذ

 وقد ناقشناه. بناءً على ما اختاره

  

 الخلاصة

  اتضح من خلال مناقشات شیخنا الأستاذ 

أن کل الوجوه التي قیلت لاستثناء المیراث مطلقاً 

                                                                    

 .2/111( کتاب الخمس للسید محمود الهاشمي: 1)
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من وجوب الخمس لا تنهض بالمطلوب، فتكون 

ـ العمومات الدالة على وجوب الخمس في کل فائدة 

 محكمة. ـ ومنها المیراث

الی أن الذي یبعد وجوب الخمس    توصل

 في المیراث المحتسب أمور:

 لتيا  ذکروا فیما ذکروا من العناوین إن الأئمة

يجب فیها الخمس کل شَء تقریباً فذکروا التجارة 

والصناعة والزراعة والجائزة ولم یذکروا المیراث مع 

أنه مسالة ابتلائیة لكل شخص ولا یكفي في بیان 

وجوبه العمومات فإن العرف لا یكتفي في مثله 

بالعمومات کما لم یكتف  في غیره، ویفهم من عدم 

جوبه، خصوصاً في التعرض له الإعراض عن بیان و

من بعده حیث  والأئمة عصر الإمام الجواد

 أعلنوا وجوب هذه الفریضة وبیّنوا تفاصیلها.

 للمیراث ما قالوه من شمول بعض روایات التحلیل
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فیُتمسّك بإطلاقها وقد ورد المیراث بعنوانه في 

بعضها فقد روى أبو خديجة بسند معتبر عن أبي عبد 

قال: )قال له رجل وأنا حاضر: حلل لي  الله

، فقال له رجل: لیس الفروج، ففزع أبو عبد الله

یسألك أن یعترض الطریق، إنما یسألك خادماً 

یشتريها أو امرأة یتزوجها أو میراثاً یصیبه أو تجارة أو 

شیئاً أُعطیه، فقال: هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم 

یولد منهم إلى یوم  والغائب والمیت منهم والحي، وما

حیث ذَکر عدد  من الأعلام  (1)القیامة فهو لهم حلال(

ولم یأت  دلیل لاحق على  (2)إطلاق التحلیل فیها

الوجوب إلا في غیر المحتسب بمقتضى صحیحة علي 

                                                                    

 .6، ح6( وسائل الشیعة: کتاب الخمس، أبواب الأنفال، باب 1)

في المستند في شرح العروة الوثقى:  الخوئي( کالسید 2)

، 7/126، والشیخ الفیاض في تعالیق مبسوطة: 21/316

 . 2/141والسید محمود الهاشمي في کتاب الخمس: 
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بن مهزیار، فیكون التحلیل في المیراث المحتسب 

 جاریاً.

لكن هذا التجرید یبدو بعیداً لاختصاصها 

ما هو واضح من السؤال، فلا إطلاق لها، بالفروج ک

وإن غایة ما تدل علیه روایات التحلیل عدم وجوب 

إخراج الخمس على المنتقل إلیه وهو الوارث بلحاظ 

تعلّقه في ذمة المنتقل منه وهو المیت، ولا ینافي وجوبه 

 علیه إذا فضل منه شَء بعد صرف المؤونة.

لتعرض إغفال الفقهاء )قدس الله أرواحهم( ا ـ3

لوجوب الخمس في المیراث مع عموم البلوى به 

أي ـ والحاجة إلى البیان، وإن ))عدم تعرضهم 

لمثل المیراث وأخویه ـ الفقهاء )قدس الله أرواحهم( 

في کتبهم المعدة لنقل الفتاوى المأثورة عن 

مع عموم الابتلاء بها یكشف کشفاً  الأئمة

 قطعیاً عن خروجها عندهم عن موضوع الخمس
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 .(1)یداً بید(( وعن تلقّیهم ذلك من الأئمة

جریان سیرة المتشرعة على عدم إخراج الخمس 

في مصباح  من المیراث، قال المحقق الهمداني

الفقیه: ))لا ینبغي الارتیاب في عدم تعارفه بين 

ولا بين الشیعة في  المسلمين في زمان النبي

وإلا امتنع عادة اختفاء مثل  عصر أحد الأئمة

هذا الحكم، أعني وجوب صرف خُس المواریث، 

بل وکذلك العطایا مع عموم الابتلاء به على النساء 

والصبیان من المسلمين فضلًا عن صیرورته خلافیاً 

بين العلماء، أو صیرورته خلافه مشهوراً لو لم یكن 

مجمعاً علیه فوقوع الخلاف في مثل المقام أمارة قطعیة 

بل ولا في  الأئمةعلى عدم معروفیته في عصر 

زمان الغیبة الصغرى وإلا لقضت العادة بصیرورته 

                                                                    

 .222: ( کتاب الخمس للشیخ المنتظري1)
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أو  من ضروریات الدین لو کان في عصر النبي

 .(1)(( المذهب لو کان في أعصار الأئمة

تقیید ما يجب فیه الخمس من المیراث في صحیحة 

ابن مهزیار بغیر المحتسب، والأصل في القیود 

رادة إخراج الإرث الاحترازیة فیكون من المحتمل إ

المحتسب من الوجوب، ولا ینقض علیه بتقیید 

الجائزة بالخطیرة وهي لا مفهوم لها بعد ضم عدم 

القول بالفصل، لأن غیر الخطیرة تدخل غالباً في 

المؤونة إما بإتلاف العين کما لو کان نقداً أو مع بقائها 

کما لو کان کتاباً مثلًا، فیكون وجوب الخمس في غیر 

 ة منتفیاً بانتفاء موضوعه ولیس بالمفهوم.الخطیر

إن الفقهاء الذین قالوا بوجوب الخمس في 

المیراث لم یرتّبوا أثراً عملیاً على الحكم ومن الشواهد 

                                                                    

 .223: ( نقلناه بواسطة کتاب الخمس للشیخ المنتظري1)
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على ذلك عدم ظهور فرق بینهم وبين من قال 

بالتفصیل في الفروع، فالمفروض أنه بناءً على قولهم: 

کانت من  يجب على الوارث تخمیس الترکة حتى لو

مخمّس لتبدّل المالك، مع أنهم خصّوا الوجوب بمن 

مات ولم یؤدّ خُس ماله، وهذا خُس عن المیت لا عن 

 الوارث.

وفي الحقیقة نستطیع أن نقول إن مرادهم من 

وجوب الخمس في المیراث غیر واضح فإن کانوا 

یریدون وجوب الخمس على الوارث بلحاظ الملك 

وفات مورّثه وإن کان  الجدید الذي حصل له بسبب

المورث مخمساً، فهذا ما لا یلتزمون به عملیاً، وإن 

کانوا یریدون وجوب إخراج الوارث خُس الترکة 

الذي لم یؤده المورّث فهذا مما یتفق معه القائل بعدم 

الوجوب في المسألة لأنه لإبراء ذمة المیت وهو أجنبي 

 عن مسألتنا.
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دة على یمكن التشكیك في صدق عنوان الفائ

المیراث المحتسب لنكتة وهي وجود فرق بینه وبين 

أرباح التجارات والهدیة وغیرها باعتبار أن مقتضي 

الملكیة موجود لدى الوارث ولكن فعلیتها معلقة 

على زوال المانع وهو موت المورّث، وقد ورد في 

الحدیث الشریف: )إن لك في مالك ثلاث شرکاء: 

استطعت أن لا تكون أنت، والتلف، والورّاث، فإن 

أما في العناوین الأخرى فلا  (1)أعجزهم فافعل(

یوجد مقتضي التملیك إلا بحصول سببه، 

والخلاصة: إن أسباب الملك مختلفة بين المیراث 

 أعنيـ وغیره من الفوائد فإن سبب تملّك المیراث 

 نحو فعلى غیرها في أما المانع زوال نحو على ـ الوفاة

 دة في الثانيالفائ صدق یرى رفوالع المقتضي، تحقق

                                                                    

 .6/2993( میزان الحكمة للریشهري: 1)
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 دون الأول.

إن الأحكام الشرعیة مبنیة على المصالح ودرء 

المفاسد الواقعیة، وهي هنا تقتضي عدم الوجوب 

للزوم الحرج والضرر غالباً على الورثة لو أُمروا بدفع 

الخمس فإنه یؤدي إلى ضیاعهم وتشتتهم إذ يجب 

بالخمس  علیهم بیع دار سكناهم أو أثاثهم للوفاء

وهو یستلزم غالباً الحرج والعسر والضرر وهي 

 منفیة في أحكام الشریعة.

وإن الأحكام الشرعیة لوحظ في جعلها الحالات 

النوعیة وهي في المقام تقتضي عدم الوجوب إذ أن 

المیراث المحتسب هو للطبقة الأولى وهي غالباً 

تسكن دار مورّثهم وتستعمل أثاثه وتعمل معه في 

کالزراعة والتجارة فهم مشترکون مع أمواله 

مورّثهم في تطبیق الأحكام الشرعیة من حیث عدم 

تعلق الخمس بما صدقت علیه المؤونة وخُس الزائد 
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من الأرباح وغیرها فتنتقل إلیهم وقد امتثلوا 

الأحكام الشرعیة فیها بلحاظ تبعیتهم لمورّثهم، وهو 

لم  وإن کان لا یكفیهم للامتثال عن أنفسهم لأنهم

یكونوا مالكين، لكن الشارع یلاحظ هنا مصلحة 

 التخفیف عنهم فیكتفي بذلك الامتثال.

 أن یقال إن الظاهر من مجموع الروایات وصریح

( أن موضوع 8خبر عبد الله بن سنان )الروایة رقم 

)الاکتساب(  و وجوب الخمس عنوانان هما )الغنیمة(

ائدة والمیراث لیس من الثاني کما هو واضح لأنه ف

قهریة، والمیراث المحتسب خارج من الأول 

موضوعاً لأنه مترقب الحصول فلا ینطبق علیه 

تعریف الغنیمة وخارج حكمًا بمقتضى ما قرّبه )دام 

ظله( من صحیحة ابن مهزیار، فالمیراث المحتسب لا 

 یتحقق فیه موضوع وجوب الخمس.

 وبمقتضى بعض الوجوه يحصل الشك في کون
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لا تجري فیه عمومات وجوب المیراث فائدة ف

الخمس في کل فائدة لعدم جواز التمسك بالعام في 

الشبهة المصداقیة فیكون خروج المیراث تخصصاً، 

وبمقتضى البعض الآخر یكون خروجه تخصیصاً 

وبعد حصول الشك في شمول عمومات وجوب 

 الخمس للمیراث المحتسب نرجع إلى الأصل الجاري

 في المقام وهي البراءة.

في الرسالة العملیة   لذا تردد شیخنا الأستاذ و

في وجوب الخمس في المیراث المحتسب لأجل 

الأمور أعلاه وأعطی الإذن للمكلفين بالرجوع إلى 

مجتهد آخر جامع للشرائط وإن کان الأقرب هو عدم 

 الوجوب لبعض الوجوه التي ذکرها.

تنبیه: هنا لا یمكن للفقیه أن يحتاط وجوباً 

 لأنه تصّرف في أموال الغیر.بالدفع 

 إن قلتَ: إن الدافع هو المالك نفسه فلا یكون
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 الفقیه متصرفاً فیها.

قلتُ: إن الدافع المباشر وإن کان هو المالك إلا 

أن السبب هو فتوى الفقیه والسبب هنا أقوى من 

المباشر لامتثال المكلفين لفتوى الفقیه فینسب 

 التصرف إلیه.

 المحتسب فیجب فیه الخمسأما المیراث غیر 

لصحیحة علي بن مهزیار والأحوط أن یكون وجوبه 

من باب وجوب الخمس في الغنیمة لا مطلق الفائدة 

وقد تقدّم ذکر الفرق في الآثار. وذهب عدد من 

الأعلام المعاصرین إلى هذا النحو من الوجوب على 

 .(1)المیراث غیر المحتسب

 

                                                                    

، کتاب الخمس 216: ( کتاب الخمس للشیخ المنتظري1)

 .2/121: للسید محمود الهاشمي
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